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أهدي ثمرة جهدي إلى 

"روح جدتي _ رحمة االله علیها _ و أسكنها روضة من ریاض الجنة و أن یسكنها فسیح 

جنانه " 

كما أهدي عملي إلى أسباب النجاح و أسرار الصلاح و الفلاح إلى من أكن لهما الامتنان و 

المحبة الوالدین الكریمین أطال االله في عمرهما اللذان غرسا في  فؤادي حب العلم والمعرفة 

إلى شراعي و شاطئ الأمین زوجي العزیز له جزیل الشكر و التقدیر لي ما قدمه من مساندة 

ا أدائه من تفهم و إلى عائلته الكریمة .و على م

إلى قرة عیني و فلذة كبدي أبنائي : فراح ، أدم ، سارة . 

إلى أخواتي الحبیبات اللواتي أتمنى لهم النجاح

إلى أفراد عائلتي و إلى كل صدیقاتي و أصدقائي و زملائي



ا��مد���و�الشكر���و�لا�حول�و�لا�قوة�إلا�با�

أما��عد�:

نتقدم�بالشكر�ا��ز�ل�و�التقدير�إ���الأستاذة�"�بلول�ف�يمة�"

عن�قبول�ا�الإشراف�ع����ذه�المذكرة�و�ال���زودتنا�بتوج��ا��ا�و�نصائح�ا

و��ان�ل�ا�الفضل����إ��اء��ذه�ة�أثناء�جميع�مراحل�إعداد��ذا�العملالقيم

المذكرة.
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إنفاقها، فهيالدول تعتمد علیها لتمویل مصادر التي باتت المن أهم الضریبةتعد

اقتطاع مالي تفرضه الدولة لیتم دفعه من طرف الخاضعین لها وفقا لقواعد قانونیة بصورة 

في سبیل تحقیق منافع عامة ولتحقیق جبریة ونهائیة من دون مقابل لتغطیة أعباء الدولة،

قتضى الأمر أن یتحمل كل مواطن الضریبة على قدر مقدرته ولتحقیق یالعدالة الضریبیة 

.1المساواة في المراكز القانونیة بین المواطنین أمام الضرائب

قد ینتج عن إجراءات فرض الضریبة وتحصیلها عدة نزاعات بین الإدارة الضریبیة 

تتصل بحسب طبیعتها ما دامتالمنازعة الضریبیة من المنازعات الإداریة والمكلفین، وتعتبر 

وهو فها أو القانون الواجب التطبیق علیهااإلى أطر أیضابالنظرالعامة، و بأعمال السلطة 

ا من فروع القانون العام.بر فرعالقانون الضریبي الذي یعت

هم أیختلف موضوع المنازعة الضریبیة بالنظر إلى طبیعة الضریبة وإجراءاتها، إلا أنّ 

علقة الأخطاء المادیة المتلتي تساهم في ظهور مثل هكذا منازعات هي تلك الأسباب ا

جبائیةبإضافة الامتیازات والصلاحیات التي تتمتع بها الإدارة البالوعاء الضریبي وتصفیته 

اء على هذا الأساس تكون الرقابة القضائیة هي الضامنة لحقوق المكلفین بالضریبة من أخط

ي دار لقاضي الإمن هنا یبدأ دور ا،حتمیاامر اللجوء إلى القضاء أارة، مما یجعلوتعسف الإد

ة تحقیق العدالنسؤول عمسؤولیة كبیرة لأنه هو المقع على عاتقهتفي تحقیق العدالة، و 

حقوق الأشخاص وتكریس دولة القانون.حمایة و 

من دستور الجمهوریة الجزائریة 82لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ المساواة أمام الضریبة في المادة 1

، یتعلق 07/12/1996مؤرخ في438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

مؤرخ 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر في 76دستور، ج.ر.ج.ج عدد بإصدار نص تعدیل ال

، 15/11/2008مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 14/04/2002صادر في 25،ج.ر.ج.ج عدد 10/04/2002في 

، 14، ج.ر.ج.ج عدد 06/03/2016مؤرخ في 01-16، وبالقانون رقم 16/11/2008، صادر في 63ج.ر.ج.ج عدد 

، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رقم، والمرسوم الرئاسي07/03/2016صادر في 

.2020دیسمبر 30، 82، ج.ر.ج.ج عدد 2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 
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ریبة عبر عن الخلاف الذي یثور بین الإدارة الضریبیة والمكلف بالضفالمنازعة الضریبیة تُ 

سلكه یطریق الذي الأول الشكوى الضریبیة التي كفلها قانون الضریبة و قیامها بوظائفهالعدم 

نظر في هذه المنازعة.الصاحب الحق في المطالبة بحقه أمام الجهة المختصة ب

الضریبیة بتدخل القاضي المقرر تظهر خصوصیة التحقیق القضائي في المنازعة

خلال مرحلة التحقیق لاتخاذ التدابیر اللازمة لحسم الخلاف المطروح قضاءا بین الإدارة 

، فالقاضي الإداري یظهر بدور القانونیةالعامة والفرد الخاضع لها بشأن نشاط من نشاطاته

نصوص القانونیة المجرد تطبیق إنما تتعدى وظیفته ،2إیجابي على عكس القاضي المدني

وذلك من في حالة وجودها، وتفسیرها في حالة غموضها، إلى تكملتها في حالة نقصها،

ستخلاصه الحلول الواجبة التطبیق.خلال ا

مما یقتضي أن یكون تدخل القاضي المقرر بكثیر من التحفظ في الإثبات إلى 

في الفصلالوصول إلى ، بحیث یقوم بالتحریات اللازمة والمناسبة من أجل مدعيجانب ال

ائیة تتمتع بالطابع السلطوي بسببلأن الإدارة الجبعلى قناعته،اذلك بناءویكون الدعوى

مستندات الضروریة التي یسمح لها أن تحوز على الوثائق والمماتتمتع بهاالامتیازات التي

.3في حوزة المدعيلا نجدها

لضریبیة لتمیزها القضائي للمنازعة اإجراءات التحقیق الخصوصیة في كما تظهر 

ثبوتیةالأطراف والقاضي المقرر في تقدیم وتحصیل الأدلة البي بین والتناو بالطابع الوجاهي

اتمكن بالتالي من الإطلاع علیهیحتى تتوفر لكل طرف معرفة شاملة بعناصر الدعوى و 

ومناقشتها.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم بدایریة یحي، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري، 2

، ص 2012، القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

4.

، ص، 2012أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، (الدعوى الضریبیة نموذجا)، دار الأمل، تیزي وزو، 3

17.
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الواردة ي المنازعة الضریبیة،ة التحقیق فإضافة إلى القواعد العامة التي تنظم عملی

المنازعة ، یسعى القاضي المقرر إلى تمحیص وقائع4ةفي قانون الإجراءات المدنیة والإداری

إجراءات تحقیق تبناها المشرع حسب جوانبها من خلال الاعتماد على والتدقیق في كل

ة.والخبرة القضائیخصوصیة المنازعة الضریبیة والمتمثلة في مراجعة التحقیق 

میة  نه موضوع إجرائي تبرز فیه أهأیحضى موضوع هذا البحث بأهمیة بالغة ذلك 

لوضع ا، وهذا فیهاالتحقیقأثناء رفع الدعوى الضریبیة و الإداري القواعد التي تحكم القضاء 

، كما أن المنازعاتق في المنازعات الضریبیةیعكس خصوصیة العمل الإجرائي عند التحقی

را قیق نظأمام القضاء الإداري تبلغ حدا كبیرا من التعقید عند مرحلة التحالضریبیة المطروحة 

ین بلارتباطها بالعدید من القواعد التي یملیها نظام قانوني مزدوج تختلف نصوصه أحیانا 

ة لأهمیقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة وللإلمام بكل هذه ا

عن: الإشكالیةبنا طرح كون جدیرًاوالسعي إلى تحقیقها ی

عة إرساء نظام إجرائي خاص لتسویة المناز مدى توفیق المشرع الجزائري في ما 

الضریبیة أثناء مرحلتي رفع الدعوى والتحقیق فیها؟

منازعات الخصوصیة إجراءات تسویة ى هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على تسع

دعوى متمثلة في مرحلة رفع اللأهمیة مراحل في غایة االضریبیة أمام القضاء الإداري خلال

یقالتحقأثناء مرحلة رفع الدعوى و إتباعها ینبغيوهذا بهدف توضیح وشرح الإجراءات التي

.الفصل فیهافیها لیتمكن القاضي الإداري من

:ةعملیو ةعلمیالدراسة في جانبین هذه أهمیةتتجلى

أقرها المشرع تظهر الأهمیة العلمیة من خلال تطبیق النصوص التيأهمیة علمیة:-

الجبائي في مختلف القوانین التي تحكم هذا النوع من المنازعات الإداریة.

، 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر.ج.ج عدد 2008فیفري 52مؤرخ في 09-08رقم قانون 4

.2008أفریل 23صادر في 



مقدمة

4

هذه النصوص لهذه الدراسة في مدى نجاعةتظهر الأهمیة العملیةأهمیة عملیة:-

ها المنازعة الضریبیة في جانب، ودراسة نشوء النزاع الضریبيوالإجراءات القانونیة عند

ى مما أدلنصوص الضریبیة عبر قوانین المالیة، الإجرائي نظرا لكثرة التعدیلات لمختلف ا

من الضریبة لكي یتمكنوان بإلى تعقیدها وصعوبة فهمها وعدم الإلمام بها من طرف المكلفی

لیهم ععن تسدید ما وبالتالي هذا ما یؤدي إلى امتناعهم، ما تحتویه هذه النصوصبالاقتناع

، الأمر الذي یؤدي إلى نشوء نزاع بین المكلفین بالضریبة والإدارة من حقوق ضریبیة

الضریبیة.

أما فیما یخص أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فتتمثل في:

لإداري میولنا لمواضیع القانون اإلىالموضوع التي دفعتنا إلى اختیارتعود الأسباب 

یبیةالطریقة المعتمدة في تسویة المنازعات الضر داریة، ورغبتنا في معرفةوالمنازعات الإ

اصة باعتبارها من أهم المنازعات التي تطرح أمام القاضي الإداري،بحیث تنفرد بإجراءات خ

را یثیممدنیة والإداریة في بعض الحالات، هذا تلك المألوفة في قانون الإجراءات البها غیر

المساهمة فيكذلك و أكثر في هذا المجال لتوسیع معارفناا الموضوع لفضول للبحث في هذا

للتوغل أكثر في هذا الموضوع.حافز للباحثینإعطاء 

ئب تتمثل أهم الدوافع الموضوعیة في اختیار موضوع دراستنا في خضوع قوانین الضرا

فقط كلها لیسبهاالإلمام ، وهذا ما یؤدي إلى عدم لات مستمرة بموجب قوانین المالیةلتعدی

ا تتمیز النصوص ، كمن طرف إدارة الضرائبحتى مولكن من طرف المكلف بالضریبة 

ع وهذا ما یدفاوعدم استیعابهإبهامهاو ما یؤدي إلى غموضها الضریبیة بالطابع التقني 

.طارلإالقاضي الإداري إلى محاولة استیعابها لإیجاد الحلول للمنازعات التي تثار في هذا ا

ضریبةا الطابع التقني لموضوع الهصادفتنا أثناء إنجاز هذه المذكرة عدّة صعوبات أهم

وصعوبة الإلمام بها، هذا ما یبرر نقص المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، بالإضافة 

إلى عدم الاستقرار التشریعي في المادة الضریبیة. 
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هج المنالإجابة على الإشكالیة المطروحةجل دراسة هذا الموضوع من أدنا في اعتم

بحیث ،موضوع دراستناختلف النصوص القانونیة الخاصة بتحلیل موذلك بهدف التحلیلي 

لدراسةقانون الإجراءات الجبائیة الذي یعتبر الإطار الأساسي الذي ینظم هذه اإلىاستندنا 

یان خصوصیة الإطار الإجرائي بالشكل الذي یجعلنا نبین مدى كفایتها وفعالیتها في تب

ري، كما استوجب الأمر العودة في بعض الحالاتالضریبیة أمام القاضي الإداللمنازعات 

.على قاعدة الخاص یقید العامدبالاعتماالإجراءات المدنیة والإداریةإلى قانون

ممن الأحكانسعى أن تكون دراستنا عملیة تطبیقیة بحیث قمنا بالاستعانة بمجموعة

ص العلیا أو مجلس الدولة فیما یخ، سواء تلك الصادرة عن المحكمة والقرارات القضائیة

تسویة المنازعات الضریبیة.

سترتكز أساسا حول دراستنا وبهدف الإجابة عن الإشكالیة المطروحة أعلاه فإن

أمام ت تسویة المنازعات الضریبیة في مرحلتها القضائیةجراءاالبحث عن خصوصیة إ

:لى فصلینإضي الإداري ولذلك قسمنا دراستنا االق

رفع إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أثناء مرحلة : بعنوان خصوصیة الفصل الأول

ضة افتتاح الدعوىیسنتناول فیه عر الأول)(المبحث بدوره إلى مبحثین وینقسمالدعوى

ى سنتناول فیه الشكو الثاني)(المبحثبینما في،والخصوصیة)العمومیة (بینالضریبیة 

الدعوى.لقبول وإلزاميالضریبیة إجراء خاص 

ناء مرحلة بعنوان عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أث:الفصل الثاني

م عبء درسنا فیه إجراءات تنظی(المبحث الأول)، الذي بدوره ینقسم إلى مبحثین فيالتحقیق

خصوصیة إجراءات لخصصناه،(المبحث الثاني)الإثبات في المادة الضریبیة بینما في 

ة الضریبیة أمام القاضي الإداري.التحقیق الخاصة في المنازع



الفصل الأول

عن خصوصیة إجراءات 

تسویة المنازعات الضریبیة 

أثناء مرحلة رفع الدعوى
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إتباع طریق التظلم الإداري قبل رفع الدعوىمن أجلاشترط المشرع الجزائريلقد

ل إلى تقلیل من عدد القضایا المرفوعة أمام الجهات القضائیة وكذلك للوصو الالجبائیة بهدف 

ا في القرارات التي تصدرهلإعادة النظر لها فرصة حل على مستوى الإدارة وإعطاء إیجاد 

ففي متضرر من هذه القرارات الصادرة عن الإدارة الضریبیةمكلف بالضریبة لأنه الالفي حق 

ل رفع نزاعه أمام الجهات القضائیة یطالب فیها إبطایمكن للمكلف بالضریبة هذه الحالة 

الإدارة.القرارات الصادرة عن

ح أمام المحاكم الإداریة من أجل الوصول إلى إصلاترفع الدعوىمما لا شك فیه ان 

لى إالوصول د قیمة الضریبة أو عند تسویتها و الأخطاء التي وقعت فیها الإدارة أثناء تحدی

،ء بإلغاء تلك الضریبة أو تخفیضهاإصدار حكم قضائي یحمي حقوق المكلف بالضریبة سوا

سوف تكون تحت طائلة عدملشروط خاصة وإلا اوفقیتمع الدعوى أمام القضاءرفن أعلما 

.القبول

الضریبي عرض خصوصیات إجراءات النزاع علیه سنحاول من خلال هذا الفصل 

، )ل(المبحث الأوالضریبیةعریضة افتتاح الدعوى أثناء مرحلة رفع الدعوى إبتداءا من

زامي لقبول الدعوى الضریبیة إلو اإلى الشكوى الضریبیة باعتبارها إجراء خاصوصولا

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

عریضة افتتاح الدعوى الضریبیة 

العمومیة والخصوصیة )(بین

تختص المحكمة الإداریة تطبیقا للمعیار العضوي في النظر في المنازعات المتعلقة 

، القانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 8001ما تناولته المادة واع الضرائب، وهذا بجمیع أن

وقید المشرع الجزائري رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة یقدمها المدعى سواء 

المكلف بالضریبة أو إدارة الضرائب بتوفر مجموعة من الشروط والإجراءات الخاصة 

ن الإجراءات الجبائیة وتلك المنصوص علیها في قانون الإجراءات المنصوص علیها في قانو 

المدنیة والإداریة.

ة وعلیه سوف نتناول في هذا المبحث الشروط الشكلیة الخاصة لقبول الدعوى الضریبی

.(المطلب الثاني)بموضوع الدعوى الضریبیة والشروط الخاصة )(المطلب الأول

المطلب الأول

الشروط الشكلیة الخاصة لقبول الدعوى الضریبیة

لا بد من توفر مجموعة من لكي تنظر المحكمة الإداریة في الدعوى الضریبیة

الشروط وارتباطها بمجموعة من الإجراءات لقبولها سواء مباشرة الدعوى من طرف المكلف

بالضریبة أو من طرف إدارة الضرائب.

ق.إ.م.إ، المرجع السابق.من 800المادة راجع نص1
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عتماد على بالالقبول الدعوى الضریبیة وذلكریةسنقوم بتبیان أهم الشروط الضرو 

یة بمعنى أنه في حالة عدم وجود نص في قانون الإجراءات الجبائمبدأ الخاص یقید العام،

.الإجراءات المدنیة والإداریةقانون الأحكام الواردة فيعود مباشرة إلىن

الفرع الأول: الشروط الخاصة ببیانات العریضة الافتتاحیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنها تنص بأنه 14إلى المادة بالعودة

الجهة وهي أمانة الضبط لدى ترفع الدعوى في شكل عریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع

ختص بها یالنزاع الضریبي من المنازعات الإداریة التي باعتبارو ،1القضائیة المختصة

اضمن عریضة بكل البیانات المنصوص علیهتیجب أن یالقضاء الإداري فإن رفع الدعوى 

.2من نفس  القانون وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى15في المادة 

اح الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد بیانات خاصة ینبغي توفرها في عریضة افتت

لى علتوقیع ضرورة امن قانون الإجراءات الجبائیة إلى83الدعوى الضریبیة وأشارت المادة 

أو إدارة الضرائبالمكلف بالضریبةإماالذي هو عریضة افتتاح الدعوى من طرف صاحبها

.أو من طرف وكیل عن المكلف بالضریبة

یعتبر تحدید الاختصاص القضائي من الشروط :تحدید الاختصاص القضائي-أولا 

لى سنتطرق إلى الاختصاص النوعي في النقطة الأولى، ثم إهالأساسیة لقبول الدعوى، وعلی

الاختصاص الإقلیمي في النقطة الثانیة.

ن أ، 3داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ800لقد نصت المادة :النوعيالاختصاص-أ

یة لضریبالولایة العامة في المنازعات الإداریة، واعتبار المنازعةالمحاكم الإداریة هي جهات ا

الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتورة في الحقوق، تخصص القانون، بلول فهیمة، 1

35ص.2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المرجع السابق.من ق إ م إ،15المادة راجع نص 2

من نفس القانون.800راجع نص المادة 3
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المحاكم الإداریة هي المختصة في الفصل في الدعوى فإنلهذاداریة الإمنازعات المن 

الضریبیة.

الإداریة إلغاء الغرف جراءات المدنیة والإداریة نتجقانون الإه بصدورنلاحظ أن

ء الكامل وى القضاادعختصاص المحاكم الإداریة بجمیع الجهویة، حیث نص صراحة على ا

تعلقة مات الازع، وعدم الاقتصار على المن1من نفس القانون801/2المادة من خلال نص 

غة الإداریة بللدولة والولایة والبلدیة، كذا المؤسسات العمومیة ذات الصولیة الإداریةبالمسؤ 

شكال حول الجهة القضائیة الإداریة المختصة فلم یعد هناك إ،یضطلب التعو لالرامیة 

الاختصاصأن القانون  شدد فیما یخص قواعد نجد أیضا، بیةوى الضریابالفصل في الدع

النوعي باعتبارها من النظام العام، حیث أوجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه،كما 

2الدعوى.راف إثارته في أي مرحلة كانت فیهاأجازت للأط

09-08ة رقم جراءات المدنیة والإداریبها قانون الإمن أهم الإصلاحات التي جاء 

صالح الدولة الغیر ممركزة على بمة لنظر في الدعاوى المتعلقالمحاكم الإداریة لأنه خول 

مستقلة عن الولایة وهناك من ها هیئةعتبار اكان هناك جدل حولمستوى الولایة، بعدما

الإجراءات قانون 801/3المادة تحیث نص3،عتبرها جزء من التنظیم الإداري للولایةا

ة بالفصل في القضایا المخولة بالطرق المحاكم الإداریاختصاصوالإداریة عنالمدنیة 

ختصاص المحاكم لجبائیة صراحة في هذا الشأن على اونص قانون الإجراءات ا، 4خاصةال

.السابقمن ق إ م إ، المرجع 801/2راجع نص المادة 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة 1جـ، 6)، ط والإجراءاتالهیئات(الإداریة شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات 2

.175، ص2013

، 2008الجزائر، ، والتوزیع، جسور للنشر مقارنة)وصفیة تحلیلیة (دراسةبوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر 3

.116ص

من ق إ م إ، المرجع السابق. 801/3المادة راجع نص4



الفصل الأول             عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أثناء مرحلة رفع الدعوى

11

مستوى المجالس القضائیة بالولایات التي لغرف الإداریة على في حین ینعقد في ا، 1الإداریة

.على مستواهالم یتم تنصیب محاكم إداریة 

لنوعي فیما یخص الدعوى الضریبیة االاختصاصلقد أسند المشرع الجزائري مسألة

اع أنو ة لجمیعوهذا بالنسب،بالتحدید على مستوى المحاكم الإداریةإلى جهة القضاء الإداري و 

رسوم و الاشرة أو الضرائب الغیر المباشرة أبالضرائب المبتعلقتسواءالضرائب دون تحدید،

ى ل هذه الدعاو النظر والفصل في كبجهة المختصة الف،حقوق التسجیلعلى رقم الأعمال أو 

.القضاء الإداريهي مع اختلاف أنواعها

مع الإشارة أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام كما جاء ذلك في نص 

نه لا یمكن مخالفة الاختصاص النوعي كما یمكن أتبین التي 2من ق ا م إ807المادة 

أحد الأطراف وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى.وأإثارته تلقائیا من طرف القاضي 

ن المشرع  شدد فیما یخص قواعد أبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد 

قاضي إثارته من تلقاء الاختصاص النوعي باعتباره من النظام العام،حیث أوجب على ال

ولا یجوز للأطراف الاتفاق ،3نفسه، كما أجازت للأطراف إثارته في أي مرحلة كانت علیها

من 36حیث نصت المادة ،على مخالفتها ولو بشكل مسبق في العقود والاتفاقیات مع الإدارة

" عدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة ق إ م إ على ما یلي:

وبما أن الدعوى الضریبیة تكیف ، 4لقضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى "ا

على أنها دعوى إداریة فإن طبیعة الاختصاص فیها تتحدد بما ورد في القواعد العامة مع 

وجود بعض الخصوصیات.

22المؤرخ في 21-01انون الإجراءات الجبائیة ، الصادر بموجب القانون رقم ، من ق173و82المادتین راجع نص1

.2020دیسمبر 

ق إ ج، المرجع السابق.من 807المادة راجع نص2

من ق إ م إ، المرجع نفسه.807المادة راجع نص 3

نفس القانون.من 36المادة راجع نص4
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على 1الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 803المادة تنصالاختصاص الإقلیمي:-ب

من القانون 38و 37الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا للمواد أنه یتحدد الاختصاص 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة التي یقع هأن، فالقاعدة العامة  تقر2المذكور

، فیعود لیه، وإن لم یكن له موطن معروففي دائرة اختصاصها موطن المدعي ع

لتي یقع فیها الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف الاختصاص للجهة القضائیة ا

و في حالة تعدد المدعي علیهم یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع ، 3ذلك 

في دائرة اختصاصها موطن أحدهم .

لأحكام اخلافبیة كاستثناء عن القاعدة العامة و عن خصوصیة الدعوى الضریأما 

من نفس 804/1یة والإداریة، نصت المادة نون الإجراءات المدنمن قا803المادة 

الضرائب والرسوم وجوبا أمام المحاكم الإداریة التي یقع على أن ترفع الدعاوى في4القانون

.صاصها مكان فرض الضریبة أو الرسمفي دائرة اخت

الاختصاص ون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ قاند أقر المشرع الجزائري بموجب لق

الإقلیمي إلى جانب الاختصاص النوعي في المواد الإداریة من النظام العام، مما یترتب علیه 

إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، وكذا 

5ب إثارته تلقائیا من طرف القاضي.وجو 

التي یقع محكمة الإداریةو الئب و الرسوم إلى ذا ینعقد الاختصاص في مواد الضراكه

تعتبر الجهة التي یقع في دائرتها ، و دائرة اختصاصها مكان فرض الضرائب و الرسومفي

من المكلف أو من إدارة سواء كانت الدعوى مقر الإدارة الضریبیة التي فرضت الضریبة

من ق إ م إ، المرجع السابق. 803المادة راجع نص1

من القانون نفسه.38و37المادتین راجع نص2

.139بدایریة یحي، المرجع السابق، ص 3

، من ق إ م إ، المرجع السابق.1804المادة راجع نص4

.، من ق إ م إ، المرجع السابق807المادة انظر 5
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( قانون الإجراءات المدنیة و رائي العاممن أحكام القانون الإجانطلاق، و هذا ا1الضرائب

تحدید الاختصاص القضائي مما إلىق إ ج لم یتطرق إلیهأنوما ینبغي الإشارة ،الإداریة)

تحدید قانون الإجراءات الجبائیة الاختصاص مهذا لعدالقواعد العامة إلىیستوجب العودة 

منه بذكر 82/1فاء المادة یة الجبائیة واكتخاصا في المادة الإجرائاالإقلیمي باعتباره قانون

2.المحكمة الإداریة

رها الضریبیة كغیمن البدیهي القول بأن الدعاوى لعل: تحدید أطراف الدعوى وممثلیهم: ثانیا

من الدعاوى تتوفر على طرفین، طرف مدعي وطرف مدعى علیه حیث تكون الإدارة في 

ن وفي كلتا الحالتی3،المباشرذلدعاوى مدعي علیها باعتبار أن لها سلطة التنفیاذهغلب هأ

المدعى علیه في الدعوى الضریبیة.أومن الشروط بالنسبة للمدعى ةتوفر مجموعیستوجب

به الطرف الذي یبادر لرفع الدعوى وسعیه لطلب الحمایة القضائیة دیقص:المدعي–أ 

ن الدعوى الضریبیة أزما یمی، و حق من حقوقهعلىيه عندما یتبین له أن هناك تعدلحقوق

غلب القضایا الضریبیة صفة المدعى لأنه المبادر لمخاصمة أضریبة یحوز في الالمكلف ب

ة جهة الإدارة باعتبارها صاحبة امتیازات وأكید أن رفع الدعوى من طرف المكلف بالضریب

ل و حأووجود نزاع مع إدارة الضرائب سواء حول مقدار الضریبة الواجبة الدفع هیكون سبب

.تستعملها الإدارة لضمان تحصیل الدیون العمومیةختلف إجراءات التحصیل الجبري التي م

ن لم یرضى بقرار الإدارة یمكنه اللجوء إلى إمكلف بالضریبة ن التجدر الإشارة إلى أ

طرف لمكلف بالضریبة في حالة رفض مطالبه من لقضاء للمطالبة بالحمایة، كذلك بالنسبة ال

و عدم الجواب علیهما خلال المیعاد المحدد قانونا الذي هو ومن ینوب عنه أوزیر المالیة 

القضیة إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل رفعتبأن الموالیة لتاریخ المطالبة الستة أشهر

.131بداریة یحي، المرجع السابق، ص1

من ق إ م إ، المرجع السابق.82:1راجع نص المادة 2

هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، منازعات التحصیل الضریبي في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، داركوسة فضیل3

.34، ص 2011الجزائر،
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هذا الصدد نقول أن الطعن أمام القضاء لا یقبل إلا من طرف المكلف بالضریبة وفي، 1فیها

هذه الشروط من النظام العام یمكن للقاضي أن یثیرها تلقائیا أن شرع ، وقد اعتبر المشخصیا

قانونیا لنفسه افالدعوى الضریبیة لا تقبل إلا إذا كان للمدعي حقا أو مركز 2في حالة انعدامها

لقضائي ن الطعن ان الطاعن شخصا معنویا فإما إذا كاشخاص الطبیعیین، ألألهذا بالنسبة 

3م من یمثلها قانونا.لا یمكن أن یرفع إلا باس

لممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء عي بالأهلیة القانونیة المدیجب أن یتمتع اكم

وذك ببلوغه سن الرشد القانوني أما بالنسبة للشخص المعنوي فالأهلیة تقتضي أن یكون 

4متمتعا بالشخصیة المعنویة.

ترفع ضده الدعوى من ذلك الطرف في النزاع الذي بصفة عامة هو :علیهالمدعي-ب

طرف المدعي، وبصفة خاصة هو ذلك الطرف الذي ترفع ضده الدعوى الضریبیة سواء 

ي فالمكلف بالضریبة في حالة رفع الدعوى من طرف إدارة الضرائب أو تكون إدارة الضرائب

مركز المدعى علیها وذلك في حالة رفع الدعوى الضریبیة من طرف المكلف بالضریبة. 

دعاوى لمة تسري على مختلف اعاالإجراءات المدنیة والإداریة قاعدةوضع قانونلقد 

ا لم تكن له الصفة یجوز لأي شخص التقاضي مى أنه لاعلمنه13ث نص في المادة حی

في فقرتها الثانیة الصفة وجعلت نفس المادة ، 5محتملة یقرها القانونوأمصلحة قائمة وله 

من تلقاء نفسه ن التقاضي یقرر العام عندما نصت على أمن النظام فقط دون المصلحة

.132، ص 2014فنیدس أحمد، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، المكتبة المصریة للنشر والتوزیع، 1

زاقي درین، النظام القانوني للمنازعة الضریبیة، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة 2

العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، یوسف بن خدة، الجزائر، والمؤسساتالدكتوراه، تخصص الدولة 

.66،ص2016/2017

.92ول فهیمة، المرجع السابق، ص، لب3

.93رجع نفسه، ص مال4

.66جع السابق، ص، المر زاقي دین،5
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إلى الأهلیة مما یعني أن تشر لمالمادة هذه أنعلیه، كما ىلمدعي أو المدعاانعدامها في

.المشرع تبنى الرأي الفقهي الذي یعتبر الأهلیة من إجراءات الخصومة ولیس شرط الدعوى

یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق أي المصلحة التي أعتدي أي أن:الصفة-1

كون هو الشخص الذي علیه فیجب أن یىما بالنسبة للمدعأعلیها، هذا بالنسبة للمدعي، 

و بصفة عامة تثبت الصفة بمجرد إثبات الحق وحصول الاعتداء علیه وجه له الادعاء

علیه صفة في مقاضاة المعتدي، والأصل أن یستعمل كل ىفیكون لصاحب الحق المعتد

شخص حقوقه بنفسه أو بواسطة شخص ینوب عنه، ولكن قد یكون الشخص في استحالة 

مادیة تمنعه من استعمال حقه بنفسه كالشخص المعنوي، وعلیه یتولى القانون منح سلطة 

وهنا لا یتعلق مباشرة الدعوى أمام القضاء لشخص أخر غیر صاحب الحق في الدعوى،

1الأمر بالصفة في الدعوى ولكن یتعلق بالصلاحیة لمن یباشر الإجراءات أمام القضاء.

على أن شرط الصفة في 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة13لقد نصت المادة 

علیه (المكلف بالضریبة أو المدیر الولائي للضرائب أو المدیر المكلف ىالمدعي والمدع

ات الكبرى) من النظام العام یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة بالمؤسس

أما ، 3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة67كانت علیها الدعوى وهذا ما أكدته المادة 

لدیه الصفة باعتباره ممثل الإدارة المركزیة على سبة للمدیر الولائي للضرائب، فإنبالن

من قانون الإجراءات 78كما یمكنه تفویض صلاحیاته حسب المادة مستوى المحلي، ال

4الجبائیة.

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص تخرجالعمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مذكرة 1

.36،ص 2013/2014قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مصلحة قائمة أو ولهبأنه:" لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة 08/09من القانون رقم 13تنص المادة 2

"القانون.محتملة یقرها 

.السابقالمرجعإ،من ق إ ج م 67راجع نص المادة 3

المرجع السابق. ج،من ق إ 78راجع نص المادة 4
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علیه من تلقاء نفسه، و ىصفة سواء في المدعي أو المدعالكما أن للقاضي أن یثیر شرط 

1ذلك بموجب الصلاحیة التي أقرها له المشرع الجزائري.

یعتبر شرط المصلحة من أهم شروط قبول الدعوى نظرا لمبدأ "المصلحة في التقاضي:-2

من قانون الإجراءات المدنیة 13هذا ما نصت علیه المادة لا دعوى بدون مصلحة"

بعبارة (له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون).2والإداریة

وى علیه یجب أن تكون المصلحة مشروعة قانونا، وتقدر المصلحة وقت رفع الدع

القضائیة ویرجع الأمر للقاضي لتقدیر وجودها عند رفع الدعوى أو أثناء سیر الخصومة.

وتختلف طبیعة المصلحة بحسب نوع الدعوى، ففي دعوى تجاوز السلطة،یكفي للمدعي أن 

فیها المصلحة المحتملة وبالمقابل ىیثبت وجود مصلحة عادیة لاحقة شخصیا كما تراع

3یشترط في دعاوى القضاء الكامل وجود حق شخصي. 

أما بالنسبة للمنازعات الضریبیة، فالمكلف بالضریبة أمام المحكمة الإداریة یحاول 

فهيى الأخیرة إن قامت برفع الدعو مام الإدارة الضریبیة، كما أن هذهحمایة حقه ومصلحته أ

حقوق الخزینة العامة.تهدف إلى حمایة 

الأهلیة كقاعدة عامة في القضاء المستعجل لا یشترط لقبول الأهلیة في التقاضي:-3

والأهلیة عند أغلب الفقهاء لیست 4الدعوى أن تتوفر لدى الخصوم الأهلیة الكاملة للتقاضي

هي شرط لصحة إجراءاتها، فإذا باشر الدعوى من هو لیس أهلاوإنماشرطا لقبول الدعوى 

الخصومة تكون باطلة. ولكن إجراءاتلمباشرتها كانت دعواه مقبولة 

، والتوزیعوالنشر، دار هومة للطباع والإداریةمسعودي عبد االله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة 1

.15، ص2009الجزائر،

السابق.المرجع إ،من ق إ م 13انظر المادة 2

.67زاقي درین، المرجع السابق، ص 3

.70العمري زینب، المرجع السابق، ص 4
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نجد أن المشرع 1والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 65من خلال نص المادة 

یثیرها ،من النظام العاموجعلهاالأهلیةیترتب البطلان بقوة القانون انعدام بأنهنص صراحة 

، 2من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة65حسب نص المادة وهذاالقاضي من تلقاء نفسه، 

من قانون الإجراءات 13على خلاف الصفة والمصلحة المنصوص علیهما في المادة 

3المدنیة والإداریة ضمن شروط الدعوى.

من الشروط الشكلیة الواجب على :إلزامیة إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه-ثالثا

بة مراعاتها أثناء رفع الدعوى هو ضرورة إرفاقها بنسخة من القرار المتضمن المكلف بالضری

وقد أكد نص ، 4رد الجهة المختصة على شكواه التي تتضمن رفض طلبات المكلف أو قبولها

على ضرورة إرفاق العریضة بالإشعار المتضمن 5فقرتها الثانیة من ق إ جفي 83المادة 

ذلك بهدف مراقبة المحكمة الإداریة مدى قیام المكلف بالتظلم تبلیغ القرار المعترض علیه، و 

المسبق، وفي نفس الوقت مراقبة مدى احترام أجال رفع الدعوى لأن تاریخ التبلیغ هو المعیار 

یعتبر هذا الشرط من أهم الشروط التي ألح علیها ،و الذي یعتمد علیه القاضي لحساب الآجال

التي ألزمت رافع 8196ة والإداریة في نص المادة المشرع في قانون الإجراءات المدنی

الدعوى الإداریة أن یرفقها بالقرار الإداري موضوع الاعتراض تحت طائلة عدم القبول 

الدعوى. 

كما أشارت نفس المادة إلى أنه إذا لم یتمكن المدعي من تقدیم القرار بسبب امتناع 

مما یفید انه یجب على ،أمرها القاضي بتقدیمه في أول جلسةالوثائقالإدارة عن تمكینه من

المرجع السابق.إ،من ق إ م 64المادة راجع نص1

إ م إ، المرجع نفسه. من ق65المادة راجع نص2

.323شیهوب مسعود، المرجع السابق، ص 3

.96بلول فهیمة، المرجع السابق، ص 4

من ق إ ج، المرجع السابق.83المادةراجع نص5

من ق إ م إ، المرجع السابق. 819راجع نص المادة6
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ضته بالقرار المطعون فیه وهذا یالمكلف بالضریبة تحت طائلة عدم قبول دعواه، أن یرفق عر 

بهدف تمكن القاضي في استیعاب محتوى النزاع.

خصوصیة أجال رفع الدعوى الضریبیةالثاني:الفرع 

على ،فالضریبیة من طرف القاضي الإداريحدد المشرع شروطا لقبول الدعوى 

الفقرة الثانیة من 82المدعي التأكد والحرص على أن تكون إجراءاته وفقا لأحكام المادة 

لم یتحصل على الإشعار بقرار مشتكلكل یمكن قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص " 

الفقرة الثانیة والمادة 76مدیر الضرائب بالولایة في الآجال المنصوص علیها في المادتین 

ر و لأجل المذكل) أشهر الموالیة 04خلال (ع النزاع إلى المحكمة الإداریة أن یرف77

1".أعلاه

عاد و می(أولا)وسنتناول في هذا الفرع میعاد رفع الدعوى بالنسبة للمكلف بالضریبة 

.)ثانیارفع الدعوى بالنسبة لإدارة الضرائب (

میعاد رفع 2من ق إ ج 82/2و 81/2حددت المادتین بالنسبة للمكلف بالضریبة:-ولاأ

) أشهر یبدأ حسابها وفقا للحالات: 04الدعوى الضریبیة بمدة ( 

من تاریخ تبلیغ المكلف بالضریبة بقرار مدیر الضرائب بشأن تظلمه سواء تم هذا الرد -1

إلى، وتمتد 3من ق إ ج76/2قبل انتهاء المدة المحددة أو بعدها وهي المذكورة في المادة 

ستة أشهر أو ثمانیة أشهر في حالة أخذ الرأي المطابق للإدارة المركزیة.  

ارة بفوات الأجل السالف الذكر دون أن یستلم المكلف إشعار أما في حالة سكوت الإد-2

المذكورة في للآجالبالرد فیرفع النزاع أمام المحكمة الإداریة خلال الأربعة الأشهر الموالیة 

أشهر،وما یلفت الانتباه في تحدید بدایة حساب أجل الأربعة 08أو 06وهو 76/2المادة 

خرج عن القاعدة المعمول بها في مجال أن المشرعأشهر المذكورة في الحالات السابقة

من ق إ ج ، المرجع السابق. 82المادة راجع نص1

من ق إ ج ، المرجع نفسه .82/2و 81/2المادتین راجع نص2

من ق  إ ج ، المرجع السابق.76/2المادةراجع نص3
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یوم التبلیغ أو الیوم الموالي على أن یبدأ سریان المواعید من الإجراءات العامة التي تنص

لانتهاء الأجل.

بدء لجان فإنه لم یحدد تاریخالأما القرارات المبلغة من طرف الإدارة بعد أخذ رأي -3

في أجل أربعة أراءهامع العلم أن اللجان تصدر 82/3المادة حساب الأربعة أشهر حسب

عة جنة بعد فوات الأربلأشهر من تاریخ تقدیم الطعن لرئیس اللجنة، أما في حالة سكوت ال

أشهر للرد فإن سكوتها یعد رفضا ضمنیا فیمكن للمكلف أن یطعن أمام المحكمة الإداریة

أشهر الأولى.أشهر من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح أربعة4خلال 

شهرأمحددة بأربعة أنهاما یمكن ملاحظته من خلال الآجال المقررة لرفع الدعوى الضریبیة 

ي یات التیعتبر من الخصوصا، وهذإلیهاقابلة للتمدید في الوضعیات التي تم الإشارة أنهاإلا

تتمیز بها إجراءات التقاضي في المادة الضریبیة 

مكلف العلىالمحكمة الإداریة لیس حكرا إلىإن اللجوء ائب:بالنسبة لإدارة الضر -ثانیا

هیئة صاحبة على الأن تعرض الأمر وذلك بكذلك للإدارةبالضریبة فقط، بل یجوز 

الاختصاص، بالنظر في منازعة الضرائب، لكن بشرط أن تحترم الإجراءات التالیة: 

لضریبة تلقائیا على المحكمة الإداریة.باعرض مدیر الضرائب بالولایة شكوى المكلف-

1طعن مدیر الضرائب بالولایة في رأي اللجنة الولائیة للطعن أو رأي اللجنة المركزیة-

وفي كلتا الحالتین یطعن مدیر الضرائب بالولایة في أجل شهر من تاریخ صدوره مع إبلاغ 

2المكلف بالضریبة بذلك.

وتقوم إدارة الضرائب برفع الدعوى أمام الغرفة الإداریة خلال شهر من تاریخ النطق بالرأي 

.3من قانون الضرائب المباشرة 301طبقا لنص المادة 

.137-136.ص فنیس أحمد، المرجع السابق،ص1

تخصصلكحل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في الجزائر، مذكرة من أجل نیل شهادة الماجستیر،2

.42ص2014/2015، 1كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،الدولة والمؤسسات العمومیة

، المراجع السابق.من ق إ ج301راجع نص المادة 3
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من ق إ ج نرى بأنه على مدیر المؤسسات الكبرى أو المدیر 81/4من خلال نص المادة 

لقیام برفع امركز الجواري للضرائب الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس ال

طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإداریة في غضون الشهر الموالي لتاریخ إصداره ذلك 

1.الرأي

المطلب الثاني

الشروط الخاصة بموضوع الدعوى

أنها موحدة، بحیث توجد على نجد أن إدارة الضرائب من حیث تنظیمها الإقلیمي

صالح مستوى كل ولایة مدیریة واحدة للضرائب، ولكنها من الناحیة التقنیة مقسمة إلى عدة م

منها: 

مصلحة الوعاء أوكلت إلیها عملیتا الوعاء والتصفیة حیث تتدخل هذه المصلحة 

لتحدید مقدار الوعاء الضریبي والنزاعات التي قد تتوفر في هذه المرحلة وهي منازعات 

بتحصیل الضرائب مصلحة التحصیل حیث یقوم قابض الضرائبو ، الوعاء الضریبي

2.مرحلة التحصیلأثناءأیضا نزاعات أین تنشأالمختلفة، 

ومنازعات)لالفرع الأو(الضریبينتناول في هذا المطلب منازعات الوعاء سوف 

.الثاني)(الفرعالتحصیل 

: منازعات الوعاء الضریبي الفرع الأول

ء كان للضریبة سواالخاضع الاقتصاديالعنصر ن الوعاء الضریبي هو إ

المنازعة وعاء ضریبي عندما وتنشئ، نشاطا،سلعة،عمل،حیازة، تكون مصدر للضریبة

حساب الضریبة والقواعد المعتمدة في تأسیسها لهذا على في أخطاءالضریبیة ترتكب الإدارة 

.43السابق، ص لكحل عائشة، المرجع1

.52فنیدس أحمد، المرجع السابق، ص2
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ضریبة من أجل یطعن في القواعد التي تم على أساسها فرض الأن المكلف بالضریبة 

مراجعته.

المرحلة الإداریة التي تقوم فیها الإدارة الضریبیة "تعني:الوعاءبمنازعاتالمقصود-أولا

بتقدیر المستحقات التي تقع على كاهل المكلف وفق أنظمة متعددة منها نظام التقدیر 

العملیات وعلیه، فمنازعات الوعاء الضریبي تشمل ، 1الجزافي، ونظام الربح الحقیقي..."

والإجراءات المرتبطة بأساس فرض الضریبة وحسابها.

تلك المنازعات المتعلقة بتأسیس الضریبة الناتجة عن التحقیق في الوثائق أو عن وهي

ما تسمى أیضا يانعدامه، وهأوالتحقیق في محاسبة المكلف في حالة النقص في التصریح 

عات بالنسبة للمكلف بالضریبة هو من هذه المناز فوالهد،بمنازعات أساس الضریبة

أوفي حساب مقدارها، أوالحصول على تصحیح أخطاء وقعت في الوعاء الضریبي 

2.الاستفادة من حق تشریعي أو تنظیمي

وعاء دید التح:هنا نضیف إلى أن طریقة الضریبيالوعاءمنازعاتظهورأسبابأهم:ثانیا

ام كلما كان نظحیث أنهانخفاض النزاعات الضریبیة لعب دورا كبیرا في زیادة و الضریبي ت

عات تحدید الوعاء الضریبي من خلال التحدید الجزافي كلما كان ذلك دائما لانتشار المناز 

بیة.ة تقریإذ في هذا التظلم یتم تحدید الوعاء الضریبي بطریقوالمكلفینبین الإدارة الضریبیة 

نظام الضریبي والذي یتم تطبیق الم طرف فيالمكلف أهیعتبرأسباب تتعلق بالمكلف:-أ

ررة المقالقانون الضریبي علیه وما یقابل هذا هو محاولة تملص المكلف من الإیفاء بالتزاماته

موالهأمنه أن الإدارة الضریبیة تحاول دوما نهب ادقانونا اتجاه الإدارة الضریبیة، اعتقا

یلى:بأخذها نسبا مرتفعة ویمكن ذكر أهم أسباب النزاع الضریبي المتعلقة بالمكلف كما 

1 RICHER Daniel, les procédures fiscales, presse universitaires du France, 1er édition,
paris,1990, p63 .

من ق إ ج،المرحع السابق.70راجع نص المادة 2
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في والثقافة المالیة لدى المكلف بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة یتجلىالوعينقص -

ماته الضریبیة.یجابه به المكلف التزاالذيالمجال الضریبي في الإهمال 

ف بالضریبة عن تسدید ما فرضته علیه الإدارة الضریبیة.امتناع المكل-

تأخذ الصفة الضریبي، وهذهتهرب المكلف بالضریبة من دفع الضریبة أو قیامه بالغش -

1المحاكم.الجزائیة وتكون من اختصاص الجزائي تمثله 

ریبي زاع الضلضریبیة في نشوب النالإدارة ام: تساهبالإدارة الضریبیةتتعلقأسباب -ب

مكلفینعلى تطبیق التشریع الضریبي وقائمة أیضا على التزام الالضریبیة قائمةلان الإدارة 

:یليبالواجب الضریبي ومن بین هذه الأسباب نذكر ما 

قیق لمراقبة الجبائیة كأهم سبب للمنازعة الضریبیة فان المنازعات التي تثور بمناسبة التحا-

الموضوع.أوفي الوثائق او في عین المكان متنوعة قد تمس الجانب الشكلي للتحقیق 

الفساد الضریبي یعد بیئة العمل الضریبي مجالا للفساد من قبل موظفي الإدارة الضریبیة -

لهم وقلت سلطتهم التقدیریة الواسعة الممنوحة لهم وفعلت مستویات رقابتهم من فكلما قل تدخ

الإدارات الأعلى وتحملت الإدارة الضریبة مسؤولیتها عن الأخطاء التي ترتكبها في حق 

2.كلما ازدادت المنازعات التي تشوب بینها وبین المكلف بالضریبةالمكلف

تدنى مستوى ثقافتها الضریبیة لتحقیق دورهابیة و تدنى مستوى تأهیل وتدریب الأطر الضری-

تقوم به في علاقتها بالمكلفین بالشفافیة.أنیجب الذي

یبیة الضر یعتبر التقییم التلقائي للضریبة من الوسائل الخطیرة التي تلجأ إلیها الإدارة

معة تفرض على المكلف بحسب تفاعلهدیون الخزینة العمومیة، فهي عقوبءمن أجل استیفا

تقییمأداء واجباته اتجاه الإدارة الضریبیة، مما یجعل المكلف یلجأ للقضاء لطلب إلغاء ال

الضریبي.

.78المرجع السابق،ص،حمدأفندیس 1

.16، صالمرجع السابق،زاقى درین2
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الضریبيمنازعات التحصیلالثاني:الفرع 

تسدید الضریبة في الوقت المحدد بدون بإذا كان هناك بعض المكلفین الذین یلتزمون 

هناك مكلفون آخرون لا یقومون التأخیریة، فإنوجود أي نزاع و تخوف أیضا من الغرامات 

الدفع، كما یجعل مصالح الإدارة الضریبیة تشرع في اتخاذ التسدید رغم علمهم بآجالب

ل هذه یإجراءات التحصیل الجبري عن طریق استعمال مجموعة من الوسائل لضمان تحص

یق استخدام عدة خاصة في حالة امتناع المكلف عن التسدید ودیا وذلك عن طر 1الضرائب

وسائل كالحجز على أموال المدین الحجز التحفظي، الغلق المؤقت ... الخ. 

إدارة الضرائب ضد المكلف بالضریبة مختلف الإجراءات دون اللجوء إلى تتخذ 

القضاء من أجل ذلك وهذا یدخل ضمن مختلف السلطات والامتیازات التي منحها القانون 

2.التهرب عن تسدید الدیونلإدارة الضرائب لضمان عدم 

ینتج عن هذه الوسائل التي تستعملها الإدارة نزاعات واعتراضات من طرف المكلفین 

یمكن تلخیص أهم 3قانون الإجراءات الجبائیةمن153إلى أحكام المادة بالضریبة بالعودة

المتابعات التي یمكن لإدارة الضرائب ممارستها في إطار السلطات الواسعة التي منحها 

العمومیة.المشرع لهذه الإدارة باعتبارها المعنیة بضمان تحصیل الدیون 

ة محالصالح الإدارة الضریبیة المعنیة ستؤدي لاكل هذه الإجراءات التي تلجأ إلیها مو 

ل بین الطرفین قد تصل إلى القضاء وتتمثاض المكلف بالضریبة مما ینتج نزاعاعتراإلى 

لتحصیل فیما یلي:هذه الاعتراضات التي تظهر خلال ا

یكون هذا الاعتراض على سند التحصیل لعدم احترام إدارة الاعتراض على المتابعات:-أولا 

یتم تبلیغ المكلف بالإجراء الذي اتخذته الإدارة كما قد ، الضرائب لإحدى الإجراءات الشكلیة

.31بلول فهیمة، المرجع السابق، ص، 1

.15كوسة فضیل، المرجع السابق، ص 2

من ق إ ج، المرجع السابق. 153المادة راجع نص3
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یمس الاعتراض الجانب الموضوعي ویتعلق هذا الاعتراض بموضوع المتابعة ولیس 

.1من ق إ ج 153ما نصت علیه المادة بإجراءاتها وهذا

یتم اللجوء إلى هذا الاعتراض في حالة عدم احترام مصالح الإدارة الضریبیة لبعض 

ن في الأصل یجب على العون أالإجراءات الشكلیة المتعلقة بالمتابعة حیث و طالشرو 

ر المكلف بالضریبة قبل القیام بأي إجراء من إجراءات التحصیل ااعذالمختص بالمتابعات

.2الجبري

فهو ذلك الاعتراض الذي یهدد موضوع الالتزام الجبريالتحصیلعلىالاعتراضأما

كلتا الحالتین یجب على المكلف أن یحترم بعض الشروط الشكلیة وفي جزء منهككل أو 

شهرین ابتداء من تاریخ خاصة ما یتعلق بآجال رفع الاعتراض الذي یجب أن یقدم خلال

مكرر من ق إ ج. 153المادة ما تضمنتهتبلیغه بالإجراء وهذا 

أتاح لولائيبالموازنة مع تقدیم شكوى إلى المدیر ا:)الدفع(تأجیلعطلب إرجاء الدف-ثانیا

المشرع للمكلف فرضه تقدیم طلب یتضمن تأجیل دفع المقدار المتنازع علیه من الضرائب 

المفروضة.

من ق إ ج تقدیم طلب ثانوي مرافق 74یقصد بطلب تأجیل الدفع حسب نص المادة و 

دفع المقدار المتنازع فیه وهذا باحترام في الدعوى الأصلیة یتضمن إرجاء للطلب الرئیسي 

.3الواجبة الشروط القانونیة

–115-113-112المحددة في المادة ینازع الشروطیجوز للمكلف بالضریبة الذي 

من هذه %20أدناه في صحة أو مقدار الضرائب من خلال دفع مبلغ یساوي 116

.33بلول فهیمة، المرجع السابق، ص 2

.205-204، ص.ص 2014جبائیة، دار هومة، صالحي العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات ال3
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رة الجبائیة ضمن الشروط المحددة ذا طلب الاستفادة من كتابه صدور قرار الإداإالضرائب 

1من ق إ ج .119في المادة 

أهم الامتیازات الممنوحة لإدارة من:المحجوزاتواسترجاعطلب إلغاء الحجز -ثالثا

الضرائب لضمان تحصیل الضرائب المفروضة على المكلف بالضریبة هو إمكانیة الحجز 

2على أموال الضریبة.

أموال المكلف لاستفادة دیون الخزینة العامة إلا على لإدارة بالحجزلبالرغم من إجازة المشرع 

وجب ، وقد أبتسدید ما علیه من دیونفتوجیه إنذار للمكلتانه قید هذه الإجازة بإجراءا

ز أمواله ثم بیعها بالمزاد العلنيالمشرع على القابض أن یعلم المكلف بان الإنذار یتبع بحج

.3من ق إ ج144ا تنص علیه المادة ما لم یقم بالتسدید وهذا م

یمكن للمكلف بالضریبة أن یعترض أمام مدیر الضرائب في إجراءات الحجز حسب 

ع دعوى قضائیة لإلغاء الحجز ذلك یرفوبعد، 4من ق إ ج154ما نص علیه المادة 

الإجراءات كما یمكن للمكلف أن یبادر بطلب استرجاع ومخالفةوب بعیب الشكل المش

بتقدیم طلب في أول الأمر أمام المدیر الولائي للضرائب بالولایة التي وذلكالأموال المحجوزة 

5تم فیها الحجز. 

أن یقدم ویشترطمن التاریخ الذي علم فیه بالحجز خلال شهر ابتداء یكون ذلك

6مكن السلطة المختصة من اتخاذ القرار.ة التي تطلبه بكل الوسائل الثبوتیویدعم 

توقیف جز، یبادر بتبلیغ القابض المختص بن المدیر الولائي بمجرد تلقیه طلب إلغاء الحإ

إجراء البیع لحین الفصل في الموضوع و اتخاذ القرار بالرفض أو بالقول بالتالي رفع الحجز  

من ق إ ج، المرجع السابق. 119المادة راجع نص1

.36بلول فهیمة، المرجع السابق، ص 2

السابق.، المرجع إ. ج.من ق144المادة راجع نص3

المرجع نفسه.ج..إ.قمن154المادة راجع نص4

.52، ص المرجع السابقكوسة فضیل، 5

.37بلول فهیمة، المرجع السابق، ص6
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لآجال المحددة یمكنه اللجوء إلى وفي حالة ما رفض طلب المكلف أو لم یرد منه في ا

154و 153القضاء وذلك بعد انقضاء الآجال الممنوح للقابض وهذا ما نصت علیه المواد 

1من ق إ ج .

دارة إلقد منح المشرع طلب رفع الید على إجراءات غلق المحل المهني وبیعه:-رابعا 

أمكانیة غلق المحل التجاري للمكلف بالضریبة وذلك 2من ق إ ج 145الضرائب في المادة 

كإجراء استثنائي في حالة عدم التنفیذ الودي للضرائب وذلك قید شروط معینة، وهذا طبقا 

القانون.من نفس 154للمادة 

یمكن في هذه الحالة للمكلف بالضریبة أن یطعن في قرار الغلق المؤقت على أساس 

جل شهر من تبلیغ أوذلك في اض على التحصیل القصري،نه إجراء المتابعة أو الاعتر أ

اجل رفع الید بمجرد عریضة یقدمها إلى رئیسفيأن یطعنالسند كما یمكن للمكلف أیضا

.المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا الذي یفصل في القضیة كما هو الحال في الاستعجال

من ق إ ج .154و 153المادتین راجع نص1

من ق إ ج، المرجع نفسه. 145المادة راجع نص2
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المبحث الثاني

إلزامي لقبول الدعوى الضریبیةالشكوى الضریبیة إجراء خاص و 

على شرط التظلم الإداري المسبق كإجراء أولي إلزامي قبل لقد أبقى المشرع الجزائري

من قانون 71رفع النزاع أمام القضاء في المنازعات الضریبیة وذلك بموجب المادة 

التظلم الإداري وهو ما یعتبر استثناء عن القاعدة العامة التي تجعل ، 1الإجراءات الجبائیة

من 830جوازیا والمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذ تنص المادة 

تقدیم تظلم للشخص المعني بالقرار الإداري " یجوزالذي ینص على ما یلي 2القانون نفسه

.أعلاه"829لقرار في الأجل المنصوص علیه في المادة لالمصدرةالإداریة إلى الجهة 

حیح یعتبر هذا الإجراء الطریقة القانونیة التي تمكن المكلف من الحصول على حقوقه أو تص

غیر ،المختصةئیةوضعیته أو الحصول على قرار إداري قابل للطعن أمام الجهات القضا

هاأن المشرع الجزائري أبقى على شرط التظلم في هذا النوع من المنازعات نظرا لخصوصیات

ضروري و باعتباره إجراء أولى الإجراءهذا في التقني وهذا ما یبرر التوسع وتمتعها بالطابع 

لقبول الدعوى الضریبیة. 

مع البحث عن الأول)(المطلبسنتناول في هذا المبحث الشكوى الضریبیة و شروطها 

.( المطلب الثاني ) المبررات التشریعیة للقرار الطابع الإلزامي لهذا الإجراء

من ق إ ج ، المرجع السابق. 71المادة راجع نص1

من ق إ م إ، المرجع السابق.830المادة راجع نص2
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الأولالمطلب

وشروطهاالشكوى الضریبیة 

المسائل وببعضمصطلح الشكوى من المصطلحات التي ارتبطت بالقانون الجبائي 

حل لالجبائیة، لكن المشرع الجبائي تبناها في قانون الإجراءات الجبائیة كإجراء إلزامي 

م لإلماالمنازعة الضریبیة قبل اللجوء للقضاء، مما دفع بنا من خلال الدراسة لمحاولة ا

.یةفي طریق تحدید طبیعتها القانونةالأساسیة كخطوة أولیومبادئهابإجراءاتها 

ي ونظرا لأهمیة هذا الإجراء الشكلي لقبول الدعوى الضریبیة فإنه ینبغي التوسع ف

ملیة)، وعالفرع الثاني)، وكذا شروط قبولها (الفرع الأولتحدید معنى الشكوى الضریبیة (

).الفرع الثالثالشكوى (التحقیق والفصل في 

الفرع الأول: تعریف الشكوى الضریبیة

ء إلىتعتبر الشكوى من بین الإجراءات الأولیة الإلزامیة التي اشترطها القانون قبل اللجو 

ا یلي تقدیم أهم التعاریف التي وجهت لها.فیمالقضاء، و 

اقتصر و الضریبیةشكوى لیعطي تعریفا للم المشرع الجزائري أولا: التعریف القانوني: 

التي تنص على 1من ق إ ج70فقط على ذكر حالات وجودها وذلك بعد استقراء المادة 

أنه:

ضح منتدخل الشكاوي المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي تو "

الحصول منها،قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي، عندما یكون الغرض 

ق حمن الاستفادةو إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة، أو في حسابها 

".ناتج عن حكم تشریعي أو تنظیمي

التعبیر غیر المقید الذي یصدر تعرف الشكوى كما یلي: " التعریف الفقهي:-ثانیا

" فمن خلال هذا التعریف یتضح ممن یمثله یوجه إلى هیئة التحقیقى علیه أودعمن الم

من ق إ ج ، المرجع السابق.70المادة راجع نص1
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ضرر إلى جهة تتولى الفصل في صحة الضرر أن الشكوى ترفع من المتضرر ضد مسبب ال

1من عدمها".

التظلم الإداري المسبق هو الطلب أو لقد عرفها أیضا الأستاذ خلوفي رشید بأنها " 

لخلاف الناتج الشكوى المرفوعة من طرف المتظلم، إلى السلطة المختصة لفض النزاع أو ا

2."عن عمل قانوني أو مادي إداري

رع "تعتبر الشكوى وسیلة حوار بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، ضمنها المشكما

قصد تحقیق غایتین وهما، تجنب إغراق الجهات القضائیة بالمنازعات التي یمكن حلها من

طرف الإدارة، كذلك السماح باستمرار الحوار بین المكلف والإدارة الضریبیة "

ة هو اعتراض على الضریبة المفروضة أو إجراءات مما یفید أنّ الشكوى الضریبی

تحصیلها یرفعها المكلف بالضریبة أمام المصلحة المختصة وهذا تحت طائلة عدم قبول 

الدعوى القضائیة.

الفرع الثاني: شروط قبول الشكوى الضریبیة 

توفر شروط یجب أن تحتوي علیها الشكوى ولكي تتمكن الإدارةألزم المشرع الجزائري

، یجب أن تحتوي على شروط شكلیة وأخرى موضوعیة والتي ودراستهاالإطلاع علیها من

سنبینها على النحو التالي:

ط رو لكي تكون الشكوى مقبولة لابد من توفرها على مجموعة من الشالشروط الشكلیة:-أولا

المتعلقةمن قانون الإجراءات الجبائیة القواعد الشكلیة 73وضحت المادة الشكلیة وقد 

بالشكایة وشروط قبولها في:

عدد خاص بالمنازعات ،الدولةمجلسمجلةالمباشرة،مقران عبد العزیز، المجلة القضائیة في منازعات الضرائب أ1

.14ص، 2003، الضریبیة

المصطلح الأكثر وهوالشكوى إجراء یعبر عنه بعدة مصطلحات، هناك من یطلق علیه بالشكایة أو الشكوى النزاعیة 2

تداولا في المواد الجبائیة، وهناك من یطلق علیه بالطعن النزاعي أو التظلم الإداري المسبق الذي یجد أساسه في قانون 

.والإداریةالإجراءات المدنیة 
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ما عدا المكلفین الذین تفرض علیهم ضریبة جماعیة أو یجب أن تكون الشكاوى فردیة:-1

أعضاء شركات الأشخاص یمكن لهم تقدیم شكوى جماعیة بخصوص الضرائب المفروضة 

بتقدیم على شركتهم، فهؤلاء یمكنهم أن یتنازعوا في الضرائب المفروضة على عاتق الشركة

1شكوى جماعیة بصفتهم شركاء فیها.

ذا یعني عدم تعلقها الشكوى المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة تكون بضفة منفردة وهف

نوعین من والرسوم، كما لا یجب أن تتضمن أو أنواع أخرى من الضرائببنشاطات أخرى

الطلبات كالإعفاء في حالة ارتكاب الإدارة الضریبیة لخطأ مادي أو للتخفیض في حالة 

.2لمكلف بالضریبةاإعسار 

على ورق مكوبةیجب أن تقدم الشكوى على شكل رسالة عادیة مكتوبة:أن تكون -2

عادي غیر مدموغ وغیر خاضع لحقوق الطبع، فالمنازعة الشفهیة لا یمكن أن تحل محل 

الشكایة ومعناه أن الزیارات التي یقوم بها الشاكي لوحدها لا تكفي، وإنما یجب أن تكون 

من قانون الإجراءات 73/2المادة علیه نصت وعلى حسب ما3مرفقة بتظلم مكتوب 

4عادي.التظلم یكون مكتوبا على ورق الجبائیة نستخلص أن

تظلم ممضي من طرف المتظلم شخصیا مثلما نصت یجب أن یكون التوقیع المتظلم:-3

من ق إ ج ویقدمها بنفسه لكن یمكن تقدیمها من الغیر شریطة استظهار 73/4المادة علیه 

الخاضعة للطابع أو وغیرعلى مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائیة وكالة قانونیة محرر

حركات بوبكر عبد الغاني، قروش أنس، تسویة المنازعات الضریبیة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء،1

.22ص 2007الجزائر،

.19سابق، صالمرجع الأمزیان عبد العزیز، 2

بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ،ماسترلنیل شهادة ال، المرحلة الإداریة في تسویة المنازعة الضریبیة، مذكرة ةلیلنخیشا3

.19، ص2017بد الرحمان میرة، بجایة، جامعة ع

.19سابق، صالمرجع الفریجة حسین،4
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أي أن المشرع ،1المحامین المسجلین في نقابة المحامین من ذلكویعفىإجراءات التسجیل، 

اشترط أن تكون الشكوى موقعة من طرف المعني، أو وكیله القانوني.

الات ذكرت هذه الحأن تتضمن الشكایة تحت طائلة عدم قبول البیانات الأساسیة:-4

یها للحصر ومن بین هذه البیانات، ذكر الضریبة المعترض ععلى سبیل المثال لا ا

بالإضافة إلى غیر ذلك من الوثائق التي یمكن أن تبین بدقة محل النزاع . 

من ق إ ج أنه یجب على 75تنص الفقرة الأخیرة من المادة تعیین موطن المشتكي:-5

فیما إذا كان الشخص یتخذ موطنا في الجزائر، هناك اختلافبالخارج أنكل مشتك مقیم 

طبیعي أو معنوي، إذا كان الشخص طبیعي فیجب علیه أن یذكر بدقة موطنه في الجزائر 

2بالجزائر.أما إذا كان مقیما بالخارج فیتوجب علیه اتخاذ موطن له 

ت أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبیة تقوم بعملیات مع الجزائر، كانت هذه المعاملا

ب على هذه الأخیرة أن تعتمد لدى إدارة الضرائب ممثلا عنها مقیماخاضعة للضرائب أوج

بالجزائر. 

ي بعد التطرق إلى مجموعة من الشروط الشكلیة التلشكایة:لالشروط الموضوعیة -ثانیا

لتي ألزمها المشرع لقبول الدعوى سنتطرق الآن إلى الشروط الموضوعیة التي یجب توفرها وا

تتمثل فیما یلي:

على المشتكي تفصیل شكواه وذلك بعرض محتوى الشكایة والدفوع التي یقدمها بها یجب -

3الإثبات.وحجمها ومبرراتها وبالتالي یقع عبء وطبیعة الاعتراضات

المسبق) أمام الإدارة تتمثل فیما یلي:(التظلمفالشروط الموضوعیة لرفع الشكایة 

.34سابق، صالمرجع الفریجة حسین،1

،أغیث مسیكة، وحمید وش ثنینة، إشكالیة التحصیل الضریبي بین امتیازات إدارة الضرائب و ضمانات المكلف بالضریبة2

قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان حقوق و العلوم السیاسیة، تخصص مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة ال

.61، ص2015بجایة ،  ، میرة

.89ص،2011، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، الجزائر، العیدصالحي3
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من قانون الإجراءات 73/4المادة یجب أن تتضمن الشكوى البیانات التي نصت علیها-

یلي:تتمثل فیما 1الجبائیة

.أو الدفعالاقتطاعالجدول لقیمة بة،وإرفاقللضریبیان رقم المادة في الجدول التسجیلي -

ات طلبوتحددالتي یقدمها لتصحیح الخطأ الإداري والدفوعمناقشة ملخص طبیعة النزاع -

سواء بالتخفیض أو الإلغاء الكلي لمبلغ الاقتطاع.

الطرف.واستنتاجاتعرض ملخص لوسائل -

بالید من طرف المكلف بالضریبة، بمعنى التوقیع الذي توقیع صاحبها بالید، یجب التوقیع

كایة عن طریق محامي أو كان الشاكي أمیا فإنه بإمكانه تقدیم الشوإذایقابل في الشكوى، 

الوصي لحساب القاصر التصرف قانونا باسم المكلف أو ممثله القانوني، أو یمكنهشخص

2ابنه القاصر أو الوارث لحساب الهالك.أو لأب لحساب

لقد تم ضبط شروط وإجراءات الشكوى في قانون الإجراءات الجبائیة وذلك تحت 

طائلة عدم قبولها و تتمثل هذه الشروط في:

لك من خلال مدة لكي تقبل الشكوى وذأوجب المشرع مدة إلزامیة:شرط المیعاد:ثالثا

زمنیة معینة وأن تستوفي الشروط المحددة حتى یتم قبواها من طرف مدیر الضرائب وإلا 

من 72حیث نصت المادة بحیث نجد المشرع الجبائي حدد هذه الآجال، 3كانت محل رفض

ظلم أمام الإدارة الجبائیة وعلى المكلف مواعید تقدیم التعلى 4قانون الإجراءات الجبائیة

بالضریبة لكي تكون الشكوى مقبولة قانونا أن یقدمها وفقا لهذه الآجال .

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي سنة 31كقاعدة عامة یتم قبول الشكاوى إلي غایة 

إذا أدرج إدراج الجدول في التحصیل أو الحصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى مثلا

من ق إ ج ، المرجع السابق.73/4المادة راجع نص1

.24خیشان لیلة، المرجع السابق، ص 2

.21فریجة حسین ن المرجع السابق، ص، 3

المرجع السابق.من ق إ ج ،72راجع نص المادة 4
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فأن الأجل المحدد لرفع الشكوى سیر إلى غایة 2020الجدول التحصیل في شهر جانفي 

بـــــ:سواء تعلق الأمر 31/12/2021

لحالات التي تكون فیها الضریبة لا تتطلب إدراجها في الجدول كحالة الاقتطاعات من ا-

تم یة التي تلي السنة التيدیسمبر من السنة الثان31المصدر فإن الشكوى تقبل إلى غایة 

فیها الاقتطاع.

مبر دیس31لأجل یبقى ساري إلى غایة افالضریبة،في حالة الخطأ أو الازدواج في فرض -

الجدید.من السنة الثانیة التي تلي السنة التي تلقى فیها المكلف بالضریبة الإنذار 

نظام ین بالضریبة الخاضعین لیجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدیم رقم الأعمال للمكلف-

شعار لإأشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ النهائي )06(الضریبة الجزافیة الوحیدة في أجل ستة 

التقییم.

ثر طلب استرداد قروض ایجب تقدیم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر -

لیغ یلي تاریخ تبالذيالرابع بل انقضاء الشهر الرسم على القیمة المضافة في أقصى أجل ق

القرار المتنازع فیه كأقصى حد.

ون من قان4فقرة 73لقد نصت المادة :الشروط المتعلقة بمحتوى الشكوى-رابعا

یلي:الإجراءات الجبائیة أن تحتوي الشكاوى التي تكون تحت طائلة عدم قبولها على ما 

ذي وقعت فیه الإدارة الطرف بغیة تصحیح الخطأ الواستنتاجاتعرض ملخص لوسائل -

وجب التمییز بین الطلبات التي یكون موضوعها إعادة النظر في تقسیم مقدار وهناالجبائیة، 

1الوعاء الضریبي.

حالة الخطأ المادي البسیط في هذه الحالة یحدد المكلف بالضریبة أسباب ظهور الخطأ -

بة مئویة غیر مناسبة أثناء المرتكب من طرف الإدارة الضریبیة، كارتكاب خطأ في تطبیق نس

.1تقدیر رقم الإعمال

أعراب محمد "خصوصیة الإجراءات لحل المنازعات الجبائیة "، الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات الإداریة "واقع 1

.123،ص ، جامعة مولود معمري، تیزي وزوالسیاسیة،والعلومكلیة الحقوق ،2015أكتوبر 11المنعقد یوم"، وأفاق
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رض المكلف بالضریبة لطلباته بعد عرض المكلف للأسباب التي دفعته إلى عدم القبول ع-

ند قصد تصحیح الخطأ الذي وقعت فیه الإدارة عوالمبرراتالوسائل وتقدیمبمبلغ الضریبة 

رضها تخفیض الضریبة غبكل حق سواء كان ویوضحهافرض الضریبة یقوم بعرض طلباته 

أو الإعفاء منها.

للمكلف تضمین شكواه یمكن2الإجراءات الجبائیةمن قانون74كما نصت المادة 

على ویترتبدفع الضریبة فیما یخص صحة أو مقدار الضریبة المفروضة علیه طلب إرجاء 

باقیة إلى غایة صدور القرار قبول الإدارة الضریبة لطلب المكلف تأجیل تحصیل الحقوق ال

الشكایة.في 

فس نمن أجل قبول طلب التأجیل القانوني للدفع لابد من استفادة الشروط الواردة في 

المادة و التي تتمثل فیما یلي :

فقط.تضمین الشكایة طلب صریح بتأجیل القدر المتنازع فیه من الضرائب -1

من قانون 75، 73، 72في المواد تقدیم الشكایة ضمن الشروط المنصوص علیها-2

ولضمان صحة الطلب على المكلف أن یثبت بأنه یقدم لقابض 3الإجراءات الجبائیة

الضرائب مبالغ الضمان التي یودعها المكلف بدفع الضریبة ویسلم وصل بذلك ویعتبر هذا 

ب بعد إدارة الضرائن أجل الفصل في هذا الطلب تقوم مو الوصل شرطا مهما لقبول الطلب

استلامها الشكایة المكلف بالضریبة المتضمنة طلب إرجاء الدفع وبعد التأكد من توافر 

بعاجاء تأجیل دفعه تر وإ الشروط الشكلیة والموضوعیة تقوم بتحدید المبلغ الضریبي 

للمعلومات الواردة في الشكوى التي رفعها المكلف بالضریبة ثم یتم إعلام قابض الضرائب 

قابض الضرائب والمكلف بتحصیل الضرائب بطلب المشتكي تأجیل الدفع و االمختص إقلیمی

كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن ،الضریبیة، أطروحة دكتوراه في الحقوقوالمنازعةكوسة فضیل، القاضي الإداري 1

.143، ص، 2009خدة، الجزائر، 

من ق إ ج ، المرجع السابق. 74راجع نص المادة 2

من قانون إ ج.75، 73، 72انظر المواد 3
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المختص إقلیمیا یقوم بإصدار القرار فیما یخص طلب إرجاء الدفع، حیث یقوم بتبلیغه ویتخذ 

رجاء أما في حالة قبوله فإنه یقوم بوقف إجراءات إجراءات التحصیل في حالة رفض طلب الا

المتعاقبة .

لا إالعقوبات التأخیریة فإن تقدیم طلب إرجاء الدفع لا یوقف سریانه أما فیما یخص 

أنه یقطع مواعید دعوى التحصیل.

سس بدقة في الشكوى المبلغ الذي یطالب بتحفیظه أو الذي یراه غیر مؤ ویبینن یحدد أ-3

نهائیا أو الذي فیه خطأ سواء في حسابه أو وعائه.

من قیمة الضرائب المفروضة على المكلف أمام القابض %30دفع مبلغ یساوي -4

المختص وتمثل هذه الحصة المدفوعة ضمان لتحصیل الضریبة وبالتالي المكلف یستفید من 

من مبلغ الضرائب المستحقة والمتنازع بشأنها. %70نسبة إیقاف دفع

ة في حالةطبقمثقلة بزیادات مالألا یتعلق طلب تأجیل الدفع بمنازعة تخص الضرائب -5

الغش الجبائي.

كون الإشارة إلى أن الإرجاء القانوني للدفع بناء على طلب المكلف یمكن أن ینبغيی

محلا للإنهاء من طرف السلطة المختصة في حالة ظهور أحداث من شأنها تهدید تحصیل 

من74الدین الجبائي موضوع هذا الإجراء وهذا ما نصت علیه الفقرة الرابعة من المادة 

الجبائیة.قانون الإجراءات 

الفرع الثالث: التحقیق في الشكوى والفصل فیها 

مدیریة ، یقوم المكلف بإرسالها لبعد أن تستوفي الشكوى جمیع الشروط القانونیة والإجراءات

المختصة إقلیمیاالضرائب بالولایة 
1

ملف البتسییر وقبل اتخاذ المفتش المختص إقلیمیا

في المنازعات الضرائب في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة والقضائیةبن شریف لیدیة، بلقبلة فیروز، الإجراءات الإداریة 1

–2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلومالماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.16، ص 2016



الفصل الأول             عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أثناء مرحلة رفع الدعوى

36

76المعلومات حول النزاع المطروح كما ورد في المادة وجمعلمشتكي بالتحقیق لالجبائي 

1من ق إ ج.

ة لمعروضة على الإدار یتمثل التحقیق في الشكوى الضریبیة ا:الشكوىفيالتحقیق-أولا

وقوف فة للالجبائیة في إتباع جمیع الإجراءات والمراحل القانونیة لتحقیق جملة العملیات الهاد

لاستنتاجات ت المقدمة والوصول من جهة أخرى للى صحة ودقة المعلومامن جهة ع

بصفة هائيقرار النوهي اتخاذ العد وتساهم في العملیة التي تلیهاوالبیانات النهائیة التي تسا

.واضحة وشفافة

م بتأسیس الضریبة ویعود یتم التحقیق في الشكوى الضریبیة من طرف المفتش الذي قا

كون المفتش مؤسس الضریبة أعلم من أي شخص أخر بالضریبة لىإالسبب في ذلك 

2.المفروضة

علیه فعملیة التحقیق في الشكوى تعتبر أساس القرار المتخذ ضمن مرحلة عرض 

النزاع على الإدارة الجبائیة، وبالتالي نجد حرص المشرع على ضبط هذه الإجراءات وتحدید 

3.الواجبة إجرائهابالدقة تلف العملیات مخ

یتضمن التحقیق في الشكوى بالأساس ثلاث إجراءات أساسیة تتخللها مجموعة من 

ح العملیات وتتمثل أولا في الاستقبال والفحص الأولي للشكوى ثم إرسال الشكاوي للمصال

الشكوى.لتحقیق الأولي و من ثم الفحص النهائي في شكل و مضمون االمختصة 

تتم عملیة تقدیم الشكوى من قبل المكلف شخصیا سواء عن استقبال و فحص الشكوى:-أ 

من ق 71المادة إلىطریق ایداعها أمام الجهة المختصة وإرسالها عن طریق البرید وبالعودة 

من ق إ ج: " یتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي أعدت الضرائب "76تنص المادة 1
2 DGI, direction du contentieux « instruction générale sur les procédures contentieuses »,
juillet, 2005,p11.

.54بدایریة یحي، المرجع السابق، ص ،3
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والتي قد تكون مدیریة كبریات المؤسسات، المدیریة الولائیة للضرائب أو إحدى 1إ ج 

2المفتشیات التابعة لها، مركز الضرائب، المركز الجواري للضرائب.

سجیل تمن قانون الإجراءات الجبائیة، فإنه یتم 71لأحكام المادة اوفق:_ تسجیل الشكوى1

وذلك  في السجل المختص ازعات الجبائیة، لمكلفة بالمنالشكوى على مستوى المصلحة ا

بالشكاوى ویقدم وصل للمكلف من قبل المصلحة، أما  في حالة الإرسال یتم إرسال الوصل

ن مكلفیللمعني حیث یعتد بتاریخ تقدیم الوصل، تطبیقا لمبدأ وحدة المخاطبة الجبائیة على ال

ة، انت قیمة الضرائب المفروضبالضریبة لتقدیم الشكوى للمصلحة التابع لها نشاطه مهما ك

لكن بصفة عامة یتحدد مقدار الاختصاص لكل هیئة أو مصلحة من مصالح الضرائب على 

مستوى مقدار الضرائب المفروضة، وبعد ذلك تقوم المدیریة الفرعیة للمنازعات لكل من 

المدیریة الولائیة للضرائب أو مركز الضرائب والمركز الجواري للضرائب بعد استقبال

إرسال الطلب المقدم من قبل المكلف لمصلحة الشكاوى ویتم تسجیل و الشكاوى وتسجیلها، 

المعطیات . 

یبة :بعد تلقي الإدارة الجبائیة الشكوى من طرف المكلف بالضر الشكوىفحص-2

وتسجیلها في سجل خاص تسلم وصلا بذلك ثم تحال على المفتش المختص الذي قام 

بتأسیس الضریبة من أجل التحقیق فیها، لأنه یملك معلومات أكثر من غیره حول فرض 

ویتم التحقیق في 3من قانون الإجراءات الجبائیة 76وهذا ما نصت علیه المادة الضریبة،

الشكوى من جانبین كما یلي : 

عندما یستقبل مفتش الضرائب الشكوى، یقوم بتفحصها من من حیث شكل الشكوى: -

من ورود جمیع الشروط یق من جانبه الشكلي لشكوى التأكدالجانب الشكلي یقصد بالتحق

من القانون الإجراءات المتعلقة بالشكل ومضمون الشكوى، وكذا 73التي جاءت في المادة 

من ق إ ج، المرجع السابق.71المادة راجع نص1
2DGI, Op-cit, p 11 .

من ق إ ج، المرجع السابق.76المادة راجع نص3
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من قانون الإجراءات الجبائیة 72القانونیة الواردة في المادة التأكد من تقدیمها في المواعید 

من قانون الإجراءات 71والتأكید من توجیهها إلى السلطة المختصة بها حسب المادة 

الجبائیة وعند التأكد من توفر كل الشروط والاقتناع بأحقیة طلبات المكلف بكتب المفتش 

طلب ملاحظة طلب مقبول شكلا . العلى 

ما إذا كان ملف الشكوى ناقص من أیة وثیقة مذكورة من طرفه من شأنها دعم طلباته أ

من قانون الإجراءات الجبائیة أتاحت للمكلف 731فإن الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة 

یقوم مفتش مال الوثائق المدعمة لطلباته، إذالمشتكي فرصة لاستدراك ذك النقص واستك

الضرائب المكلف بالتحقیق في الشكایة بتبلیغ المدیر الولائي للضرائب بذلك، ویقوم هذا 

لشكوى، وذلك خلال ضرورة إصلاح العیب الوارد فیها بتكملة ملف ابالأخیر بتنبیه المشتكي 

اعتبار من تاریخ استلام الرسالة الموصى بها الموجهة من قبل إدارة الضرائب یوما30أجل 

حة لإدارة الفصل جبها منح هذه الفرصة، وفي هذه الحالة لا تسري الآجال الممنو و التي بمو 

، 2من قانون الإجراءات الجبائیة77و 76والمنصوص علیها في المادتین في تلك الشكایات 

إلا اعتبار من تاریخ استلام الإدارة جواب المكلف بالضریبة، وإذا قدم الرد خلال الآجال أو 

صا قامت الجهة المكلفة بالفصل في الشكوى بتبلیغ قرار عدم قبولها الشكایة كان هذا الرد ناق

للمعني الذي له الخیار بین الطعن في هذا القرار أمام لجان الطعن الإداریة المختصة أو 

أن هذا القرار قابل للطعن أمام لجنة الطعن إلىاللجوء بشأنه للمحكمة الإداریة مع الإشارة 

.3من قانون الإجراءات الجبائیة73داریة حسب الفقرة الأخیرة من المادة أو أمام المحكمة الإ

جانب ال: بعد إتمام مفتش الضرائب تفحص الشكوى من من حیث موضوع الشكوى-

من صحة المعلومات ي ویقوم في هذه المرحلة بالتحققالموضوعإلى الجانبینتقل و الشكلي 

الوسائل القانونیة المعروضة من المكلف دعما دراسة وتفحصالوقائع الواردة في الشكوى 

.من ق إ ج، المرجع نفسه73لمادة اراجع نص1

من ق إ ج، المرجع السابق.77و76المادتین راجع نص2

.من ق إ ج، المرجع نفسه73لمادة اراجع نص3
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في سبیل ذلك استدعاء المكلف للحصول منه على كل المعلوماتولهلادعاءاته، 

كما له الانتقال إلى عین المكان لإجراء ،والتوضیحات الضروریة المتعلقة بموضوع شكواه

ت والجماعات المحلیة التحقیقات الضروریة وله كذلك الاتصال بالإدارات العمومیة والمؤسسا

لوصول إلى ولمن أجل الإطلاع على الوثائق التي یرى أنها تساعد في إجراءات التحقیق 

في الشكوى، كذلك من أجل تبیان یحققأفضل النتائج، على المفتش المكلف بالتحقیق أن 

الطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات .

وع موضالانتهاء المفتش من جمع المعلومات والقیام بجمیع التحریات اللازمة في بعد 

ارة الإدیقوم بتحریر اقتراحاته التي یراها مناسبة لحل النزاع وذلك في شكل تقریر یرسله إلى

.الشكوىالتحقیق، من أجل اتخاذ القرار المناسب في موضوع الجبائیة التي كفلته بإجراء

بعد الانتهاء من التحقیق في الشكوى من قبل المفتش :الشكوىالفصل في-ثانیا

ذلك تقریر المتضمن اقتراحاته إلى الإدارة الضریبیة التي كفلته بالالمكلف بذلك وإرسال 

المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس مركز الجواري فيوالمتمثلة 

.للضرائب

الولائي للضرائب البث في الشكوى من قبل المدیر/1

یصدر المدیر الولائي للضرائب 1من قانون الإجراءات الجبائیة76بموجب المادة 

قرار حول الشكاوى المقدمة من المكلف بالضریبة وفق للمقتضیات القانونیة والإداریة المتوفرة 

لا إلیهلى أن الطعن الموجه إلدیه وذلك في إطارا الاختصاص الموكل قانونا، مع الإشارة 

ذا توفرت الشروط المذكورة في إغیر أن للشاكي الاستفادة من تأجیل الدفع ،یوقف الدفع

.2من القانون نفسه74المادة  

من ق إ ج، المرجع السابق. 76المادة راجع نص1

المرجع نفسه.ق إ ج،من74المادة راجع نص2
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یبت المدیر الولائي للضرائب في :یةمجال اختصاص مدیر الضرائب بالولا-أ

التالیة:الشكاوى 

مائة وخمسون الإجماليتجاوز مبلغهایساوي أو تتلك المتعلقة بالقضایا التي تقل أو -

) مع الإشارة إلى أنه فیما یخص الشكاوى تتعلق 150.000.000(دینار جزائريملیون 

بلغ قوق والغرامات الوعاء الضریبي للمبالشكوى النزاعیة التي یتجاوز مبلغها الإجمالي مع الح

دارة المركزیة تنص لإالمذكور أعلاه على المدیر الولائي للضرائب الأخذ بالرأي المواقف ل

لتماس یلي " یتعین على مدیر الضرائب ااعلى م1من قانون الإجراءات الجبائیة 79المادة 

دارة المركزیة ، بالنسبة لكل شكوى نزاعیة یتجاوز مبلغها مائة وخمسین لإالرأي المطلق ل

.2د ج )150.000.000ملیون دینار ( 

من ق إ ج حیث یمكن للمدیر الولائي للضرائب أن یفوض سلطة 78طبقا للمادة 

عوان الموضوعین تحت سلطته مع مراعاة شروط التفویض التي یحددها لألخاذ القرارات

وبناء على التقریر الذي یعده مفتش الضرائب یقوم المدیر الولائي للضرائب بإصدار قرار 

3الفقرة الخامسة من ق  إ ج77ذلك تطبیقا لنص المادة مسبب ومعلل بالأسس القانونیة و 

الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو (المدیرالتي تفرض على الهیئات الإداریة 

أن تراعي عند اصدر قرار نهائي مهما كانت طبیعةللضرائب)اري رئیس المركز الجو 

حكام التي یثبت علیها .الأالأسباب و 

ار مدیر الضرائب بالولایة رفضا كلیا أو جزئیا لطلبات المكلفیمكن أن یتضمن قر 

ه في یقوم بتبلیغ القرار للمكلف بالضریبة أو وكیلكلیا وأو تخفیضها جزئیا أو بالضریبة 

بالوصول.العنوان الوارد في الشكایة بموجب رسالة موصى علیها مع الإشعار 

المرجع نفسه.ق إ ج،من79المادة راجع 1

.المرجع السابقق إ ج،من79مادة الراجع نص2

.نفسهمن ق إ ج، المرجع 77/5راجع نص المادة 3
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ح لممنو فیما یخص الأجل ا:الأجل الممنوح للمدیر الولائي للضرائب للفصل في الشكوى-ب

میز الحالات التالیة:نللمدیر الولائي للضرائب للفصل في الشكایة فینبغي أن 

ها عیب في الشكل لیجعلها بیجوز له أن یفصل في الشكایة فورا إذا تعلقت بشكوى یشو -1

الإشارة أنه في حالة طلب الإدارة الجبائیة من المكلف نهائیا، معغیر جدیرة بالقبول 

الإدارة لجواب استلامالآجال إلا من یوم بالضریبة تكملة ملف الشكوى فلا یبدأ سریان 

منح تخفیضا تأرتكب عند إعداد الضریبة أن اإذا اكتشفت خطأ ظاهر االمكلف كما یمكنه

1من ق . إ. ج .1فقرة 95منها وهذا طبقا لنص المادة احصص أو جزءلل

ن كما یقوم بالفصل في الشكوى خلال شهرین بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفی-2

الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة.

نه إائب،فأما بالنسبة للقضایا التي تتطلب الرأي المطابق أو الموافق للمدیریة العامة للضر -3

یة أشهر یبدأ حسابها من یوم تقدیم الشكوى أمام الإدارة الجبائةستیفصل فیها في غضون 

) أشهر.08من قبل المكلف بالضریبة ویمدد هذا الأجل شهرین لیصبح ثمانیة (

:إمكانیة الطعن في القرار الصادر عن مدیر الضرائب بالولایة-ج

یبة إما الفقرة الثالثة فإنه یحق للمكلف بالضر 80نص المادة لطبقا جان:للاالطعن أمام -1

یفقدأن یختار الطریق القضائي للطعن في القرار الصادر عن مدیر الضرائب بالولایة وعندئذ

فظ حقه في اللجوء للجان الطعن مرة أخرى أو أنه یستعمل حقه في الطعن أمام الجان و یحت

هة الإداریة المختصة .بحقه في الطعن في القرارات الصادرة عنها أمام الج

أنه یحق للمكلف بالضریبة أن یطعن أمام رئیس لجنة 2الفقرة الرابعة80لقد أشارت المادة 

من 75، 73بعد استبعاد الشروط الشكلیة المنصوص علیها في المادتین المختصة،الطعن 

فع الطعن ق إ ج والمتعلقة بشكل ومحتوى الشكایة وضرورة توفر الصفة، غیر أنه لابد أن یر 

.نفسهمن ق إ ج، المرجع 95/1راجع نص المادة 1

من ق إ ج ، المرجع السابق . 80المادة راجع نص 2
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أمام اللجنة المختصة في غضون أربعة أشهر من تاریخ استلام قرار المدیر الولائي 

للضرائب.

یمكن اللجوء للجنة الطعن قصد تصلیح الأخطاء المرتكبة في 1ق. إ ج82/1وفقا للمادة 

فلا تنظیمي،الوعاء أو حساب الضریبة، أو الاستفادة من حق ناتج من حكم تشریعي أو 

ویوجه هذا الطعن حسب (السكوت)لجوء ألیها بخصوص الردود الضمنیة بالرفض یمكن ال

الحالة أما :

لرئیس اللجنة الولائیة بخصوص قرارات الرفض الكلي أو الجزئي الصریح بعد استنفاذ -

شكاوى لمن ق إ ج وذلك بالنسبة ل75، 73الشروط الشكلیة والموضوعیة الواردة في المادتین 

التي یساوي أو 2رائب المباشرة والرسوم المماثلة و الرسوم على رقم الأعمالالتي تتعلق بالض

یقل مجموع مبلغها من الحقوق وغرامات الوعاء الضریبي المدرجة والناتجة عن نفسه إجراء 

د ج) والتي سبق أن أصدرت 20.000.000فرض الضریبة عن عشرین ملیون دینار (

.الجزئيبشأنها الإدارة قرار بالرفض الكلي أو

رةإلى اللجنة الجهویة للطعن بخصوص المنازعات الضریبیة المتعلقة بالضرائب المباش-

وغرامات مبالغها من الحقوق سوم رقم الأعمال والتي یفوق مجموعر مماثلة و والرسوم ال

دینار ملیون 20الضریبي المدرجة والناتجة عن نفس إجراء فرض الضریبة الوعاء

د ج ) والتي سبق أن 70.000.000ملیون دینار(70ویقل أو یساوي دح)20.000.000(

3أصدرت بشأنها الإدارة قرار الرفض الكلي أو الجزئي . 

ة جنة المركزیة للطعن بخصوص المنازعات الضریبیة المتعلقة بالضرائب المباشر ل_ إلى ال

ن حقوقیفوق مجموع مبالغ موالتيرقم الأعمال على والرسومالمماثلة والرسوم

.من ق إ ج ، المرجع نفسه82/1المادةراجع نص1

مكرر من ق إ ج، المرجع السابق.81راجع نص المادة 2

في منازعات الضرائب في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة والقضائیةبن شریف لیدیة، بلقبلة فیروز، الإجراءات الإداریة 3

ان میرة، السیاسیة، جامعة عبد الرحموالعلومالماستر تخصص القانون العام لأعمال، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.18، ص2016بجایة، 
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ملیون 70رامات الوعاء الضریبي المدرجة و عن نفس إجراء فرض الضریبة سبعین وغ

بالرفض الكلي أوادح ) والتي سبق أن أصدرت بشأنها الإدارة قرار 70.000.000دینار ( 

الجزئي . 

أن في كل الحالات فإن الطعن أمام الجان لا یوقف دفع الضرائب محل النزاع غیر

مذكورة وال74لدفع إذا توفرت الشروط المذكورة في مادة تأجیل االاستفادة منیمكنه الشاكي 

من الحقوق والعقوبات محل النزاع من %20زیادة على ضرورة تسدید مبلغ یساوي ،سابقا

جدید . 

لمختصة أن تفصل في الطعن على اللجنة امدى إمكانیة الطعن في قرارات اللجان:-2

من ق إ ج 2فقرة 81من تاریخ استلامها له حسب المادة أشهر4لیها خلال الموجه ا

من قانون الإجراءات الجبائیة ویأخذ 80وذلك تطبیقا للمادة كون قراراتها معللةتوینبغي أن 1

التالیة:قرار اللجنة أحد الأشكال 

ا للطلبات المصادقة على تقریر الإدارة وبالتالي تأیید ما ذهبت إلیه وهو ما یعتبر رفض-

لشاكي رفع لجزئیا في هذه الحالة یحق أومن قبل المكلف كلیاالواردة في الطعن الموجه

تبلیغ بقرارها في ال) أربعة أشهر من تاریخ 04الدعوى أمام المحكمة الإداریة خلال أجل(

لها، حیث اعتبرت ةأشهر الممنوح4مهلةحالة عدم قیام اللجنة المختصة بالفصل خلال

رفع الدعوى أمام بذلك رضا ضمنیا  یجبر المكلف 2من ق إ ج 81من المادة القفرة الثالثة 

) أشهر من تاریخ انقضاء الأجل الممنوح للبث في 04المحكمة الإداریة خلال أربعة( 

الطعن.

من ق إ ج، المرجع السابق.81/2راجع نص المادة 1

.المرجع نفسهمن 81راجع نص المادة 2
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نستنتج أن الطعن أمام 1مكرر من ق إ ج81و 80/1_ وفق ما نصت علیه المادتین 

ات الصریحة التي یصدرها هذا الأخیر فقط ولا تشمل اللجنة المختصة بالنظر في القرار 

الضمنیة.القرارات 

عندما یقوم مدیر الضرائب بالولایة بتقدیم طعن قضائي في القرار الصادر عن اللجنة -

وذلكهذه الأخیرة بالفصل لصالحه الإداریة تقومالمركزیة أمام المحكمة الولائیة أو اللجنة 

الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل ء أو تخفیضالقرار المتضمن إعفابإلغاء 

من ق إ 100/2ما نصت علیه المادة لاوفقذلكو مكلف بالضریبة المصاریف القضائیة ال

2ج.

زئیا المصادقة على تقریر الإدارة وهو ما قد یعتبر قبولا لطلبات المكلف كلیا أو جعدم-

الشاكي.وعند تدریجه على اللجنة تحدید مبالغ التخفیض أو الوفاء الذي یقترحه لفائدة 

الأول یبلغ الشاكي بمضمون هذا القرار من طرف الجهة التي نظرت في التظلم الإداري

ه الحالة ذفي ه، و أجل شهر واحد من تاریخ انتهاء اجتماع اللجنةفيالإداریة)(الهیئات 

لشاكي الحق فیما یلي:دارة المصدرة للقرار محل الطعن للإ3من ق إ ج 81/4نصت المادة 

عندما تكون هذه اواستثناء(ملزمة)الأصل أن قرارات مختلف اللجان تكون نافذة 

في .لتنظیم الساري المفعول فعندئذ لا تكون نافذةالقرارات مخالفة صراحة لأحكام القانون أو ا

مسبب المدیر الولائي للضرائب إصدار قرار أوهذه الحالة یحق لمدیر المؤسسات الكبرى

الشاكي بذلك، كما یمكن لتلك الهیئات الإداریة رفع طعن قضائي ضد رأي اللجنة إلى ویبلغ

كلتا اللجنة وفي واستلامها رأي ) من تاریخ إبلاغها02المحكمة الإداریة خلال شهرین (

4الحالتین یجب إبلاغ الشاكي بذلك.

.المرجع نفسهمن81و81/1راجع نص1

، المرجع السابق . من ق إ ج100/2راجع نص المادة 2
.المرجع نفسھمن81/4المادة راجع نص 3
عیشوش، التظلم القانوني للجان الطعن في المنازعات الضریبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة منىیبرم فنادري خدیجة، 4

.43ص ،2017-2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الإداري،الماستر، تخصص القانون 
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المطلب الثاني

لجان الطعن الإداریة كمرحلة اختیاریة لحل المنازعة الضریبیة

الذي لا یرضى بقرار مدیر الضرائب بالولایة أن یلجأ مباشرة بالضریبةلمكلفلیمكن

ردهاوینظرللمحكمة الإداریة المختصة محلیا من دون ممارسة حقه في الطعن أمام الجان 

.القضاءىبخصوص طلباته ومن ثم إذا لم یكن قرارها مرضیا له أن یلجأ إل

الفرع الأول:الفصل في الطعن 

وى، تتنوع الجهة المختصة بالفصل في الشكوى بالنظر إلى الجهة المختصة باستقبال الشكا

توسع فیه فیما یلي: نهذا ما سوف 

79لمادة أجازت الفقرة الثانیة من ا:البث في الشكایة من قبل رئیس مركز الضرائب-أولا

من ق إ ج للمكلف بالضریبة اللجوء لرئیس مركز الضرائب بعد استفاء الشروط الشكلیة 

ن ااكي شلنه یمكن لأوالموضوعیة المتعاقبة بالشكایة، وهذا التظلم لا یعلق دفع الضریبة غیر 

لقدر ویطلب تأجیلا لدفع اق إ ج2فقرة 80و 74حكام المادتین أللاستفادة من ایقدم طلب

)74المتنازع بشأنه من الضرائب شریطة أن تتوفر الشروط التي تم ذكرها أعللاه ( المادة 

یختص رئیس الضرائب س مركز الضرائب بالفصل في التظلمات:مجالات اختصاص رئی-1

مالي لإجمبلغها اتجاوزیي القضایا النزاعیة التي لا بالفصل باسم مدیر الضرائب الولائي ف

ملیون دیناروغرامات الوعاء الضریبي الناتجة عن نفس إجراء فرض الضریبة عن خمسین 

د ج ).50.000.000(أو یساویها 
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أن یفصل في الشكایة على رئیس الضرائب:أجل الفصل من قبل رئیس مركز الضرائب-2

استلام الشكوى ) أشهر من تاریخ 04(خلال أجل أربعة 21فقرة 76طبقا لأحكام المادة 

كما ینبغي بالاستلام،إشعار مع ینبغي أن تكون القرارات الصادرة منه بموجب رسالة مضمنة

القرارات مسببة ومعللة بأحكام المواد التي بینت علیها وذلك لتمكین الشاكي أذا تكون هذهأن 

أشهر متن تاریخ 4لم یكن راضیا بمضمونها من ممارسة حقه في الطعن فیها خلال 

الهیئات.استلامه أمام 

79ة لقد نصت الماد:ث في الشكایة من قبل رئیس المركز الجواري للضرائبالب-ثانیا

في لرئیس المركز الجواري للضرائب صلاحیة الفصل باسم المدیر الولائي للضرائب2الفقرة 

میةوالرالطلبات المكلفین بالضریبة أو القبول الجزئي أو الكلي القضایا بالرفضبعض 

بشأنها.لاستفادة من تخفیض كلي أو جزئي التي ینازعون ل

ختصاص النوعي للتدخل ضمن في حین یكون لرئیس المركز الجواري للضرائب الا

ص الشكاوى النزاعیة المرفوعة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین الاختصانطاق النظر

وي مركزه كما یمارس صلاحیاته من أجل إصدار قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل أو یسا

.دج)20.000.000ملیون(الضریبي بعشرینقوق والغرامات الوعاء مبلغها الإجمالي من الح

لطعن الإداریة أراء لجان ا:الفرع الثاني

بالرفض في أوبالقبول إلیهاها حول الطعون المرفوعة ئتلتزم لجان الطعن لجانب إصدار أرا

لى رئیس اللجنة كما یجب أن تعلل هذه إإبتداءا من تاریخ تقدیم الطعن أشهرأجل أربعة 

.2الآراء وتبلغ لأطراف النزاع

السابق.من ق إ ج، المرجع 76/2المادة راجع نص1

حمید أسالیب فض منازعات الوعاء الضریبي وفقا التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر قصورى خلید، عزیرى2

.32، ص 2018امعة أكلى محند اولحاج، البویرة، ، كلیة حقوق وعلوم سیاسیة جومالیةفي القانون، تخصص إدارة 
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بموافقة أغلبیة رأیناها كما ئتصدر اللجان الثلاث أرا:الطعنلجانأراءصدور:أولا

ي اللجنة وفي حالة تساوى الأصوات یرجح صوت الرئیس كما یجب أن أالأعضاء على ر 

1اللجنة.توقع الآراء الصادرة من طرف رئیس 

تحدد مبالغأنیكون معلل وعلى اللجان أنالصادر عن اللجان الرأيكما یشترط كذلك في 

.الإعفاءأوالتخفیض 

الحالة:حسب اللجنة آراءتبلیغ م: یتالإداریةالطعنلجانأراءتبلیغ-ثانیا

تبلغا فإنهلجنة الولایة ولجنة المدیریات الجهویةلآراءبالنسبة إدارة الضرائب:إلى-أ

م جل عشرة أیاألى المدیر الولائي للضرائب في إحسب الحالة الإمضاءالكاتب بعد بواسطة

اللجنة.أشغالمن تاریخ اختتام ابتداء

لتخفیضات او من قانون الإجراءات الجبائیة تبلغ ا81وفقا للمادة المكلف بالضریبة:إلى-ب

جنة انتهاء اجتماع اللإثرالمكلف بالضریبة من طرف رئیس اللجنة إلىالإعفاءات المقررة 

طرف مدیر المؤسسات جل شهر واحد حسب الحالة من أویبلغ القرار للمكلف بالضریبة في 

میع هذه المادة شملت جأحكامأنإلىوتجدر الإشارة ، المدیر الولائي للضرائبأوالكبرى 

أنواع اللجان وذلك لورودها على وجه العموم.

اللجان نافذة، باستثناء تلك الآراء المخالفة راءآ: تعتبر اللجانراءلآالقانونیةالطبیعة-ثالثا

من ق ا ج في 81و التنظیم الساري المعمول به وفقا لنص المادة أصراحة لأحكام القانون 

و المدیر أیصدر مدیر المؤسسات الكبرى 2راء اللجان مخالفة للقانون والتنظیمآحالة كون 

.3تسبیب وتبلیغه للشاكيالالولائي للضرائب قرارا برفضها مع 

المرجع السابق.ج،مكرر من ق إ81المادة راجع نص1

من نفس المرجع.2 المادة 81  ر اجع نص

كان مخالف إذاكانت تجبر إدارة الضرائب على إحالة رأى لجان الطعن على المحكمة الإداریة 81المادة أنیذكر 3

رأیناأصبحت الإدارة تتمتع بسلطة الرفض مع التسبیب وهو في 2016تعدیل المفعول،بینما فيللقانون او التنظیم الساري 

عل إدارة الضرائب تتعسف في بعض الأحیان.مجحفا للمكلف بالضریبة كونه یج
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النسبةبأماهذه اللجان تتسم بالطابع الإلزامي بالنسبة للإدارة الضریبیة آراءهذا ما یجعل 

لى القضاء.إالصادر عن اللجان فله حق اللجوء الرأيللمكلف بالضریبة فان لم یرضه 
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خلاصة الفصل

ها تبین لنا من خلال ما سبق أن ما یمیز المنازعة الضریبیة هو الطابع التقني الذي جعل

و أتمتاز بنوع من الخصوصیة سواء من خلال مختلف النزاعات التي تثار في هذا المجال،

ف طر ، توازن بین الطرفینالو التكافؤعدم أین یلاحظالدعوى الضریبیة أطرافإلىبالنظر 

ارة الإدوهيألاالامتیازات والسلطات الممنوحة له قانونا یحوز على امتیازات ویمارس كل

للدفاع عن حقوقهملجآلا یجد الذيفهو المكلف بالضریبة الآخرالطرف وأماالضریبیة 

.سوى الجهاز القضائي

میز بها الدعوى الضریبیة على عكسهناك مجموعة من الشروط الخاصة التي تتو 

ذاتفعلى كل من المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة احترام الدعوى الإداریة الأخرى،

تسویة النزاع الضریبي أمام القضاء الإداري.إجراءاتخصوصیات الشروط التي هي من



الفصل الثاني

عن خصوصیة إجراءات 

تسویة المنازعات الضریبیة 

أثناء أمام القاضي الإداري

مرحلة التحقیق 
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ظرا تعتبر مرحلة التحقیق القضائي المرحلة ما قبل الفصل في المنازعة القضائیة، ون

هتماملأهمیة هذه المرحلة في تنویر القاضي الإداري بوقائع النزاع فقد أولى لها المشرع ا

خاص عن طریق النص على الكثیر من المراحل التحقیقیة التي ینبغي العمل بها للوصول 

روض على القاضي بشكل یضمن عدم التعدي على حقوق أي طرف من المعإلى حل النزاع 

أطراف الخصومة القضائیة.

والحدیث عن التحقیق القضائي في المادة الضریبیة یعني ذلك الحدیث عن مرحلتین 

ق حأساسیتین هما مرحلة البحث عن الدلیل أو ما یسمى مرحلة الإثبات القضائي باعتبارها 

ي ومرحلة البحث عن الوسیلة التحقیقیة التي ینبغي على القاض)، المبحث الأولللخصوم (

كما هو الأمر بالنسبة للمنازعة الضریبیةالأمر بها حسب خصوصیة وطبیعة كل منازعة

).المبحث الثاني(
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المبحث الأول 

داریة بصفة عامةخصوصیة تنظیم إجراءات الإثبات في المنازعة الإ

والضریبیة بصفة خاصة

قة تعتبر المنازعة الضریبیة نموذج لدعاوى القضاء الكامل و ذلك بوجود علاقات ساب

یه فتربط بین الإدارة الجبائیةو المكلف الخاضع لدفع الضریبة قبل صدور القرار المطعون 

أمام القاضي الإداري و هذا ما یسهل عملیة الإثبات.

بطابع خاص تسیطر علیها بحیث تتمیز إجراءات الإثبات في المنازعة الضریبیة

للمتقاضین ةقة بها،والتي تعتبر بالنسببعض السمات و الخصائصالعامة الممیزة و اللصی

حقیق لتوسیلة فتعتبر بالنسبة للقاضي الإداريأما ، 1ضمانات قویة لعدالة الأحكام الإداریة

(المطلب الإثباتیلي سلطات القاضي الإداري في مجال وسنوضح فیما التوازن بین الطرفین،

(المطلب الضریبیةلمنازعةلبالنسبةالإثباتمع التركیز على خصوصیة نظام، الأول)

الثاني).

المطلب الأول 

داریةسلطات القاضي الإداري في مجال الإثبات في المنازعة الإ

طابع مكتوب فإن عملیة التحقیق أمام تباعتبار إن إجراءات الخصومة الضریبیة ذا

لعب دورا مهما بالنظر للطبیعة التقنیة للنزاع الضریبي الذي یستوجب من تالقاضي الإداري 

و نظرا لطبیعة العلاقة بین أطراف ،جل حله توفیر الكثیر من المستندات و الوثائق الثبوتیةأ

لوجود جهة الإدارة طرفا فیها لما لها هاالدعوى الإداریة التي یسودها عدم التوازن بین أطراف

ؤثر على كیفیة البحث عن الدلیل بسبب ضعف سلطة الفرد و تد هقنإف،من امتیازات واسعة

.8كاتیة، المرجع السابق، ص شیاطي صونیة، عمیمر1
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(الفرع الإثبات في المنازعة الضریبیةة إجراءاتطبیعوسنبین فیما یليقوة سلطة الإدارة، 

.( الفرع الثاني)ةقواعد تنظیم عبء الإثبات في المنازعة الضریبی، وكیفیةالأول)

داریةطبیعة إجراءات الإثبات في المنازعة الإ:الفرع الأول

زها تتمیز المنازعة الضریبیة بمجموعة من الخصائص التي تبین طبیعتها الخاصة و التي تمی

ع القضاء العادي، حیث تتمثل هذه الطبیعة في الطابأمامخرى المتبعة الأجراءات الإعن 

.(ثالثا)مكتوبو أخیرا الطابع ال،( ثانیا )يهاجو الطابع ال،( أولا )لتحقیقي ا

یتمیز الإثبات القضائي :جراءات الإثبات في المنازعة الضریبیةلإلتحقیقي االطابع-أولا 

في في المادة الإداریة بالطابع التحقیقي الذي یتجلى من خلال منح الدور الأساسي للقاضی

1.لاتخاذ الإجراء الذي یراه مناسباتكون له سلطة المبادرةبحیثیر الدعوىیتس

جل الوصول إلى أومن یتفحص الوثائق التي یقدمها كل طرف لتقدیم مطالبه،كما 

الحقیقة فله أن یطلب من الخصوم تقدیم أي وثیقة ضروریة للفصل في القضیة و له أن 

ضرورتها في التحقیق و ذلك من یصدر أوامر للإدارة بتسلیم الملفات و الأوراق التي یرى

2.و له أن یأمر بإدخال أي طرف في الدعوى،أجل قناعته

لتحقیقي للخصومة الإداریة یعطي للقاضي سلطة واسعة في مجال اإن الطابع 

التحقیق في الدعوى و ذلك من خلال تبیان وضعیة أطراف الدعوى الإداریة من أجل 

ج مواجهة المدعي علیه حیث تكون الإدارة خصما قویا بامتلاكه وسائل الإثبات التي یحتا

الصعب على المدعي الحصول على فإنه من ،تدخل القاضيحالة عدم إلیها المدعي وفي 

ي هذه الوسائل، و السبب الثاني هو أن الإدارة تقف في غالبیة الأحیان موقف المدافع ف

ثبات ما یدعیه. الوضعیة تلقي على المدعي عبء إذهالخصومة و ه

ماي 08في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة رالماجستیفندیس أحمد، منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنیل شهادة 1

.124ص ، 2006، قالمة، 1945

.9كاتیة، المرجع السابق، ص عمیمر،شیاطي صونیة2
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یتمتع القاضي بالسلطة التقدیریة في تقدیر الأدلة التي لم یحددها القانون و في 

مظاهر التي تساعده من استنباط الحقیقة و الكشف الاستخلاص القرائن إلى غیر ذلك من 

الدور الایجابي من حیث متابعة عنها قبل الفصل في الدعوى إلا أن القاضي الإداري یتمتع ب

 عندما تخطر الإدارة بالدعوى یمكنها أن تقدم من تلقاء نفسها بجمیع جراءات الإثبات ممثلاإ

إذا ذا هو الوضع الطبیعي لكن في حالة ما الإیضاحات و المستندات التي تؤكد موقفها و ه

عن سكتت و رفضت تقدیم المستندات، في هذه الحالة یتدخل القاضي بموجب دوره الایجابي 

لتي یراها لازمة، فإذا امتنعت یمكن أن یعتبر هذا الموقف بتقدیم الإیضاحات اطریق إلزامها

من جانبها قرینة تنقل عبء الإثبات إلیها مما یساعد في تحقیق صعوبات الإثبات بالنسبة 

1للمدعي.

المبادئمن تعتبر الوجاهیة:ادة الإداریةطابع الوجاهي لإجراءات الإثبات في المال-ثانیا

حقوق الدفاع من هنا یكون دور القاضي لحمایة النظام القضائي التي یقوم علیهاالأساسیة 

ضمان تساوي المراكز القانونیة بین الخصوم أمام القضاء و تحقیق المواجهة في جمیع هو 

المحاكمة تحقیقمراحل التقاضي و ذلك قصد ضمان الشفافیة و الدفاع عن الحقوق، و 

2العادلة.

من قانون الإجراءات المدنیة  3ة الفقر 3وهذا ما تم التأكید علیه ضمن المادة

مبدأ الوجاهیة " و ذلك بتمكین ضي بالإداریة التي تنص على أنه " یلتزم الخصوم و القاو 

الخصوم من الاطلاع على جمیع المستندات و وسائل الدفاع القانونیة المثارة و إلزام القاضي 

3.بضمانها

.21بدران مراد، المرجع السابق، ص 1

، ، موقع للنشر، الجزائر2.ترجمة للمحاكمة العادلة، ط:الإداریة الجدیدو سلام، قانون الإجراءات المدنیة دبب عبد ال2

.112، ص 2011

سابق.المرجع المن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 3/3المادة راجع نص3
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زم الخصوم بمبدأ حظ أن القاضي یلص هذه المادة نلامن خلال استقراء و تحلیل ن

ى إجراءات التقاضي بین الخصوم و ذلك بتبلیغ المدعسیریسهر علىهالوجاهیة، معناه أن

علیه حسب الوسائل و الطرق القانونیة و ضمن الآجال المحددة قانونا. 

لمبدأ المواجهة لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه على مسند لم یفحصه الخصم افقو و 

و لم یطلع علیه فهذا تجاوز لحقوق الدفاع و انتهاك لمبدأ حیاد القاضي، و لا یجوز للقاضي 

1.هتناقشمخر للآاأن یقبل دلیلا و یقتنع به دون عرضه على الخصم 

لة ما إذا كان الإجراء یتعدى یجب على القاضي إدخال الغیر في الخصومة في حا

هذا الدفعإلاأن لا یثیر من تلقاء نفسهأطراف الدعوى، كما یفترض على القاضي المختص 

یتعلق بالنظام العام دون أن یمكن الأطراف من مناقشة هذا الوجه. ما 

عات التحقیق في المناز قومی:داریةالطابع الكتابي لإجراءات الإثبات في المنازعة الإ-ثالثا

تضم و تتم الإجراءات بموجب مذكرة مكتوبة یقدمها أطراف الدعوىو لى مبدأ الكتابة، عالإداریة 

2هذه المذكرات طلبات الأطراف و دفوعهم.

الإثبات أن المحكمة الإداریة غیر ملزمة تم التأكید على الطابع الكتابي إجراءاتی

ما لم تؤكد بمذكرة للطلبات أو الدفوعالجلسة تدعیما بالرد على الأوجه المقدمة شفویا ب

یجوز من قانون الإجراءات المدنیة الإداریة أنه " 1فقرة 844و لقد أشارت المادة ،كتابیة

للخصوم عند جلسة الحكم بعد تلاوة القاضي المقرر للتقریر المعد حول القضیة أنه 

3.یتقدموا بملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الخطیة أو الكتابیة

ذلك بتمكینه من تقریر مدى صلاحیة ة وهذه الخصوصیة القاضي الإداریتساعد 

أن القاضي یقوم ها مكتوبة، إلا یتع الأدلة و أغلبیالقضیة للفصل فیها حین تكون جم

مجلس الدولة و و بوضیاف عمار، المنازعات الإداریة، القسم الأول (دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائیة، المحكمة العلیا1

.318، ص 2013و التوزیع، الجزائر، ، جسور للنشر محكمة التنازع)

.124دیس أحمد، المرجع السابق، ص، فن2

.لمدنیة والإداریة، المرجع السابقمن قانون الإجراءات ا844/1راجع نص المادة 3
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فصله في الدعوىالأدلة المكتوبة و بغرض إلقاء الضوء علیها عند باستخدامها لإیضاح

1.ملفب و موجود في الفینبغي أن یستند على دلیل مكتو 

ه القاضي الإداري یستطیع أن یقوم بدراسة ملف الدعوى، حیث یمكنوبواسطة الكتابة 

ذلك لدراسته بهدوء، أثناء من الإلمام بالوقائع و الحجج و بذلك یستطیع استیعاب الموضوع 

یر غ،أصبحت الوسیلة الرئیسة لإثبات في القانون الإداري، تتمثل في الأوراق و المستندات

كل تدخل بشللأن الإدارة هي الحائزة عادة على المستندات الإداریة هذا ما یؤدي بالقاضي 

كتابة أصبحت الوبهذاحوزتها، هیبإلزام الإدارة على تقدیم المستندات التي ایجابي عن طریق

على الإثبات الإداري.ةثار جوهریآتضفي 

داریةراف المنازعة الإالفرع الثاني: خصوصیة تنظیم عبء الإثبات بین أط

عتناز یقصد بعبء الإثبات في المنازعة الضریبیة إلزام الخصوم بإثبات الواقعة الم

علیها، حیث یكون انتقال عبء الإثبات بین الخصوم خلال المرافعات، و یسمى عبئا لأن 

من یكلف به یكون أضعف مركز في القضیة، و یكون ملزم بإثبات الواقعة محل النزاع 

تكون بالنظر للأدلة التي یقدمها والتيیقع علیه الإثباتالطرف الذي تحدید ى أهمیةتتجلو 

لها علاقة بطبیعة الحكم الذي یصدره القاضي، لأنّ المدعي یخسر دعواه في الكثیر من 

یطالبلكونه لا یملك تقدیم الدلیل الذي یبین حقه أو بمجموع مركزه القانوني الذيالحالات 

بحمایته. 

هذا الصدد یوجد مبدأ ثابت في الإجراءات المدنیة و الإداریة و الذي یجب في 

على یقع " عبء الإثبات ، هذا المبدأ هو أن ه الحقیقي في الإجراءات الإداریةتفحص معنا

، فالدعوى نتیجة لنشاط في تقدیم الدلیلسلطة المبادرة لهكون تبحیث كأصل عامالمدعي "

1GUSTAVEPiser, Droit administratif général, 20éme édition,Dalla, Paris, 2000, P 238.
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لأنّ المدعي هو من یقدم نفسه أمام القاضي بفعل المدعى،المدعى علیه یجد،أما المدعي

1الإتیان بالإثبات.ادعاءاته أمام القضاء ولكي یتم الاستجابة له علیه 

بر من ة تعتتتمیز الدعوى الإداریة بانعدام التوازن بین طرفیها و كما أن المنازعة الضریبی

ل لمعمو ق علیها القاعدة العامة ذات ایتطبو ذلكبدعاوى القضاء الكامل أي الدعاوى الإداریة

.(ثانیا)كما ینبغي البحث عن مبررات تمیز عبء الإثبات في المادة الإداریة( أولا)بها 

ثبات یقعبء الإإذا سلمنا بأن ع:القاعدة العامة لعبء الإثبات في المنازعة الإداریة-أولا 

على عاتق المدعي فإن هذا لا یعني بالضرورة أنه یجب علیه شخصیا أن یقدم الدلیل لأن

قوم یالطرف الأخر أي المدعى علیه إذا ادعى بوقائع أخرى فیجب علیه أن یقوم بإثباتها، و 

ض لإداري من أجل فطرفي المنازعة بالإثبات بوسائل الإثبات التي یعتمد علیها القاضي ا

المنازعة الضریبیة. 

المدعي كأصل یقع عبء الإثبات في المنازعة الإداریة أمام القاضي الإداري على عاتق

عاملكن هذا لا یعني إرهاق المكلف بالضریبة بتقدیم كل الأدلة خاصة إذا كانت الإدارة 

داریة و التي عادة ما فوجود الإدارة كطرف في الدعوى الإالضریبیة هي التي تحوز الدلیل، 

دلة الإثبات، یجعلها في موقع ممتاز في ز المدعي علیه، و هي تحوز على أتكون في مرك

،مواجهة الفرد الذي یكون في أغلب الأحیان أعزل، و هو ما یطهر انعدام التوازن بینهما

.2الأمر الذي یجعل من العدل و المساواة توزیع عبء الإثبات بین طرفي الخصومة

الأقوى نظرا لما فالدعوى الإداریة تقوم بین الطرفین أحدهما الإدارة و هي الطرف

السلطة العامة و الثاني هو الطرف الضعیف، و من خلال هذه تتمتع به من امتیازات

تقف في مركز المدعى علیه في حین یقف الفرد في مركز هافإنّ تحوزهاالامتیازات التي

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، 6بن شیخ آت ملویا لحسن، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، ط 1

.69-68ص .، ص2006الجزائر،
2DEBBASCH Charles et RICCI Jean-Claude, Contentieux Administratif, 7éme édition, Dalloz,
Paris, 1999, p 537.
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، بحكم أن الإدارة تملك 1المدعي، و هذا ما ینشأ ظاهرة عدم التوازن بین الطرفین في الدعوى

دلة الإثبات مما یجعلها في موقع تواجه به الفرد الطرف الضعیف و الذي یكون في أكل 

من العدل و المساواة توزیع عبء الإثبات موقع خال من أي أدلة إثبات، الأمر الذي یجعل 

بین طرفي الدعوى الإداریة. 

الكفة ترجیححیث الموازنة بین الطر فین لإیجابیا من ایلعب القاضي الإداري دور 

لأحد الطرفین على الأخر فالقاضي لا یكلف بالإثبات في الأصل و إنما یكلف الخصوم، 

جج المختلفة و من ثم الموازنة بینهما و ا بتدعیم ادعاءاته بالحمبحیث یقوم كل منه

2استخلاص الحقائق.

وعلى هذا فإن القاضي الإداري یتمتع بسلطة إلزام الإدارة بتقدیم ما لدیها من أدلة الإثبات 

تحقیق التوازن بین الطرفین، و هذا ما أكده الاجتهاد بهدفلحل القضیة المعروضة علیه 

رار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم القضائي الإداري الجزائري في الق

إن قضاة الدرجة الأولي المقتنعین ..."جاء فیه: 24/07/1994بتاریخ 117973

باستحالة تقدیم المقرر المطعون فیه من طرف الطاعن لعدم تبلیغه له، هم المخولون 

لاص الواجب استخلاصها بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقدیم نسخة منه و كذا استخ

.3"عند الاقتضاء ...

إنّ وجود الإدارة طرفا في لإثبات في المادة الإداریة: امبررات خصوصیة نظام -اثانی

م أهم ویمكن تقدیالمادة، سائل الإثبات وإجراءاته في هذه و المنازعة الإداریة یبرر خصوصیة 

یلي:المبررات التي تساهم في خصوصیة الإثبات الإداري فیما 

تخصص قانون الحقوق، فيشهادة الماستر أكادیميلنیلشنیتوري زهور، الإثبات في الدعوى الإداریة، مذكرة مقدمة 1

.11، ص 2013/2014ورقلة، -العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحإداري، كلیة الحقوق و 

.117قصاص سلیم، المرجع السابق، ص 2

: عطوي عبد الحكیم، مرجع نقلا عن،( 24/07/1994در بتاریخ ، صا117973قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا رقم 3

).119سابق، ص، 



لتحقیقارحلة الفصل الثاني  عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أمام القاضي الإداري أثناء م

58

إذا كان الهدف من وجود المرافق الإداریة هو ممارسة الوظیفة امتیازات السلطة العامة:أ.

الإداریة بهدف تحقیق المصلحة العامة فإنّ هذا المبرر یعتبر كاف لمنح الكثیر من 

.1لجهة الإدارة أثناء ممارسة مهامها والتعامل مع المخاطبین بالقرارات الإداریةالامتیازات

داري یفید أنّ استعمال الإدارة لمختلف سلطاتها قد یساهم في ظهور النزاع الإالذيالأمر 

ذا ماالذي تختلف أسبابه حسب طبیعة كل نزاع، وإن كان المشرع قد منح للإدارة امتیازات فه

مما یسمح بضرورة تخصیص یوحي باحتمال تعسف الإدارة والإضرار بالمتعاملین معها،

النزاعات التي تنشأ بین الإدارة والمتعاملین معها.نظام إثبات خاص یحكم 

یبقى دارةمقارنة مع الامتیازات الممنوحة لجهة الإالمركز الضعیف للمتعامل مع الإدارة:Bب

الشخص المتعامل مع هذه الأخیرة في موقف ضعیف لا یستطیع مواجهة الإدارة مما 

ضاء باعتباره الجهاز الذيیجعله لا یجد ملجأ للدفاع عن حقوقه سوى اللجوء إلى الق

على هذا الأساس یتدخل القاضي الإداري لیمارس دور ایجابي في یحمي حقوق الأفراد، 

ة لمفیدمجال الإثبات عن طریق إلزام جهة الإدارة بالمساهمة في الإثبات وتقدیم الوثائق ا

في النزاع. 

المطلب الثاني

خصوصیة عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة

اتضح لنا سابقا فالإثبات هو إقامة الدلیل أمام القضاء بوجود واقعة قانونیة تعد كما 

أساسا لحق مدعي به، فمسؤولیة إقامة الدلیل تقع على من یدعي، لأن القاعدة تقتضي بأنّ 

البینة على من ادعى و هذه المسؤولیة تشكل عبئا على المكلف بها لأنه سوف یخسر 

في بالوقوف موقفا سلبیا في الدعوى، إذا لم یستطیع هذا الدعوى أمام خصمه الذي یكت

راجع للمزید حول امتیازات السلطة العامة: 1

السیاسیة، الحقوق والعلوم، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة كمون حسین-

.165، ص، 2018تیزي وزو، -جامعة مولود معمري
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المكلف بالعبء إثبات ما یدعي عند حدوث النزاع و ذلك إلزام إثبات الواقعة المتنازع علیها، 

ه یكون ن من یكلف بو ینتقل بین الخصوم خلال المرافعات في الدعوى، و یسمى عبئا لأ

في مركز أضعف في القضیة المنظورة. 

یفید أنّ لأطراف الدعوى الضریبیة دور في إثبات ما یدعیه كل طرف وهو حق مما 

زداد وت)المطلب الأولح لهم فرصة توضیح حقیقة النزاع وتبریر طلباتهم (له تمنلهم من خلا

ا خصوصیة نظام الإثبات في المادة الضریبیة بالنظر إلى الأحكام الخاصة التي تتمیز به

).لثانيالمطلب االدعوى الضریبیة (

داريأمام القاضي الإالقضائيفي الإثبات أطراف الدعوى الضریبیةالفرع الأول: دور 

ا إن تقدیم عناصر كافیة لتكوین اقتناع القاضي في المنازعة الضریبیة، یعد في هذ

ذلك لكي یتمكن القاضي من و طراف النزاع الالتزام بها الصدد مسألة هامة یتعین على أ

ة هو الذي یحوز مركز المدعي فلهوباعتبار أنّ المكلف بالضریبممارسة نشاطه القضائي 

لإدارياالإثباتأما الإدارة الضریبیة فلها دور في ،)أولا(ما یدعیهإثباتالدور الأساسي في 

.)ثانیا(د المكلف بالضریبة ضباعتبارها تملك امتیاز إصدار قرارات إداریة 

یلتزم المدعي بإثبات دعواه وفقا لمبدأ القاضي :دور المكلف بالضریبة في الإثبات-أولا

بإلقاء عبء الإثبات على عاتق المدعي، و طالما أن الإدارة الضریبیة تكون غالبا في مركز 

، فإن المكلف بدفع الضریبة یلتزم بإثبات عدم صحة قرار الإدارة 1المدعي علیها في الدعوى

محل الطعن أمام القضاء في الوقت الذي قد یكون فیه مجردا من أي سند أو وثیقة تؤید 

مما یشكل عاتق على سیر عملیة التحقیق و إثبات الحقیقة، خاصة وأنّ القاضي ،دعواه

2حتى یبث في إجراءات التحقیق.أخطائهاالمقرر لا ینتظر من الإدارة أن تعترف ب

الإداري في مركز المدعي الذي یلقى علیه عبء اضيم القفالمكلف بالضریبة یقف أما

دعواه، في الوقت الذي یبدو ذلك متعذرا بالنظر إلى تجرده من وسائل الإثبات إثبات

.220یامة ابراهیم، المرجع السابق، ص 1

.27، المرجع السابق، ص )الدعوى الضریبیة نموذجا(أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري 2
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المطلوبة في مركزه كمدعي، والتي تحوزها الإدارة الضریبیة بناءا على ما تحتكره من 

1.امتیازات

یتمثل في كون البینة على من ادعى ""ه لقاعدة إن التبریر الذي یمكن إعطاؤ 

خصومة هي ال، لأنّ تحمل عبء الإثباتعلیه الذي بادر بالدعوى لذلك وجب المدعي هو 

المدعي، أما المدعي علیه فأنه سیجد نفسه أمام القاضي بفعل نشاطالنتیجة المترتبة على 

تقدم الدلیل نعمل المدعي وعلى ذلك یجب على الجهة التي تدعي بشيء ما أمام القضاء أ

2.من أجل الحصول علیه

بما أن عبء الإثبات یقع على عاتق المدعي فإن هذا لا یعني بالضرورة أنه یجب 

رى فیجب علیه شخصیا أن یقدم الدلیل لأن الطرف الأخر المدعي علیه إذا ادعى بوقائع أخ

هنا بالمبدأ المتمثل في أن المدعي دیقعلى الرغم من ذلك یجب التعلیه أن یقوم بإثباتها و 

یجب علیه أن یقدم الدلیل على ما یدعیه، فإذا لم یأتي بدلیل كاف فأن مزاعمه تسقط، و 

3تحت طائلة رفض مطالبه.بالتالي یجب علیه تحمل عبء الإثبات

تكون العریضة التي یقدمها المكلف نمن ق إ م إ أ891لمقتضیات المادة افقو و 

ة تحت طائلة عدم القبولبالقرار المطعون فیه و بالمستندات و الوثائق بالضریبة مرفق

.4التدعیمیة لذات العریضة

تعتبر القرارات الإداریة من أهم الامتیازات التي :دور الإدارة الضریبیة في الإثبات-ثانیا

المخاطبین وسیلة تتحدى بها مراكز قانونیة في مواجهة الأفراد متع بها جهة الإدارة باعتبارهاتت

أو تنفیذها، لذلك فأن القرارات التي تتخذها تبقى هابها دون أن تظهر إرادتهم في اتخاذ

139،ص 2005بعلي محمد الصغیر، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، 1

.14–13ص ،بدران مراد، المرجع السابق، ص2
3 DEBBASCH CHAERLES etRICC Jean Claude, Contentieux Administratratif , 4 eme

édition , Dalloz , Paris , 1985, p 514.
.16بدران مراد، المرجع السابق، ص 4
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عدیدة تولدت الو تلك الامتیازات 1مصدرا لجعلها طرفا ممتازا في الدعوى المرفوعة ضدها، 

عن فكرة السلطة العامة التي تخدم الصالح العام من شأنها أن یؤثر على التحقیق في 

2ازعة القائمة بینها و بین المكلف بدفع الضریبة أمام القضاء الإداري.المن

أما القواعد القانونیة التي یطبقها القاضي الإداري في الدعوى تعكس الامتیاز الذي 

توجد فیه الإدارة تجاه الخصم، لأنها قواعد تخدم المصلحة العامة على المصلحة الفردیة  و 

بالتالي فأن تطبیقها في النزاع یقتضي مراعاة المركز الممتاز الذي تتمتع به الإدارة تجاه 

أنها تتمتع بحیازة المستندات و الأوراق الإداریة لأن عملها الإداري مبني على إذالأفراد، 

وراق مكتوبة بتطلبها التحقیق في الدعوى الضریبیة المرفوعة من المكلف بالضریبة  كما أ

و كذا التنفیذ ،الإداریة التي تتطلبها عملیة البث في الدعوىللوثائقأنها تقف طرفا  محتكرا 

3مقاصد السلطة العامة.لداري و تحقیقا الإراراتها المتخذة في سیاق تفعیل العمل المباشر لق

من شأنه أن یلحق صعوبة أثیر معتبرتي تتمتع بها إدارة الضرائب لها تمتیازات اللافا

لأوراق و ل، فحیازتها اء التحقیق في المنازعة الضریبیةفي الوصول إلى تبیان الحقیقة من ور 

یة للفصل في الدعوى الذي یشمل صدق إدعاءات المكلف بالدفع المستندات الضرور 

لأسس و الأسانید القانونیة والواقعیة التي یعزز على أساس أن دعواه تبقى مفتقرة  لالضریبیة 

4بها طلباته.

وإذا كان المكلف بالضریبة هو الطرف الضعیف في المنازعة الضریبیة باعتباره 

ادر برفع الدعوى لمخاصمة بكأصل عام على أساس أنه المالطرف الذي یلتزم بتقدیم الدلیل

برفع المبادرةلا تهتم بتقدیم الدلیل إلا إذا كانت هي جهة الإدارة التي في حقیقة الأمر 

الدعوى الضریبیة، كحالة الطعن في قرارات لجان الطعن المختصة أین منح المشرع للمدیر 

.29-28ص،صأغلیس بوزید، المرجع السابق،1

2. بن شیخ آث ملویا لحسین، المرجع السابق، ص 246

.379الأساسیة في القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق، ص المبادئفریجة حسین، 3

.35أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص 4
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الولائي للضرائب إمكانیة الطعن قضائیا في قرار اللجنة، ففي هكذا حالات یجب على المدیر 

سائل الإثبات و الولائي للضرائب أن یثبت عدم صحة القرار الصادر عن اللجنة باستعمال 

قانونا.المقررة 

: تحمیل عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة نيالفرع الثا

حد أتحدید عبء الإثبات أهم قواعد الإثبات إذ إن إلقاء عبء الإثبات على تعد فكرة

الخصمین معناه أن یحكم له إذا استطاع الإثبات و لخصمه إذا لم یستطیع الإثبات، و 

كبیر توزیع عبء الإثبات لما لذلك من أثرتأسیسا على ذلك اهتمت التشریعات الحدیثة ب

.على مركز الخصوم في الدعوى

و كما اتضح سابقا فإن الإثبات حق و واجب على الخصوم، و لكن لا یعد واجب 

على الخصمین في أن واحد، لان ذلك معناه عدم إمكانیة الفصل في النزاع، فكل خصم 

العبء واجبا على من یدعي سواء سوف یلقي العبء على الخصم الأخر و بالتالي یكون 

دحض أدلة المدعي بدلیل خرعلى الطرف الأو ما من المشتكي أو المشتكي علیه، 

1عكس.

هناك من :ت في المادة الضریبیةالفقه في تحمیل عبء الإثباموقف اختلاف-أولا

حجج یرى أن إدارة الضرائب التي یقع علیها عبء الإثبات باعتبارها ممثلة الدولة و من ال

التي قدموها لكي یبینوا موقفهم: 

د من ممثلة الدولة في إدارة الضرائب والمكلف بالضریبة تعو طبیعة العلاقة بین الدولةأنّ 

ثلیهم ممصادق یلى هذه العلاقة عندما یبة ععلاقات القانون العام، وقد وافق المكلفون بالضر 

.قانون المالیةفي البرلمان سنویا على 

لكن الرأي الراجح یذهب إلى القول بأنه لا یمكن التمسك بتطبیق مبدأ البینة على من ادعى 

كون المكلف بالضریبة هو الطرف تتماشى وطبیعة النزاع الضریبي فغالبا ما یلأنها لا

رالماجستی،مذكرة لنیل شهادة )8خالد شعبان أحمد مصطفى، عبء الإثبات في منازعة ضریبة الدخل وفقا للقرار رقم (1

.68، ص 2011في المنازعات الضریبیة، بكلیة الدراسات العلیا، جامعة الحاج الوطنیة، 



لتحقیقارحلة الفصل الثاني  عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أمام القاضي الإداري أثناء م

63

الضرائب و إدارةلى عاتقه إثبات ما یدعیه و لكن في نفس الوقت نلاحظ أن عالمدعي فیقع 

ثبت أمام القضاء أن تالتي غالبا ما تتمتع بسلطة مقیدة في المیدان الجبائي علیها أن 

1.كان سلیماتطبیقها للمقتضیات الجبائیة

ة قد جاءت النصوص الضریبیة فقیرة من أحكام صریحأما بالنسبة لموقف المشرع ف

تحدد الطرف الذي یقع علیه الإثبات كقاعدة عامة باستثناء بعض النصوص المتفرقة، مثل 

مكلف بالضریبة الذي ینازع والتي ألزمت صراحة ال2من ق إ ج،44/9ما نصت علیه المادة 

ة التي فرضت علیه تلقائیا بأن یثبت بأنها مبالغ فیها. الضریب

تقاسمه الضریبیة لا یلقى على المدعي بل تعبء الإثبات في المنازعةمما یفید أنّ 

للقاضي الإداري صلاحیة إلزام الإدارة الحائزة رة الضرائب مع المكلف بالضریبة و داإ

تمیز به المنازعة لتحقیقي الذي تاللمستندات اللازمة لحل النزاع بتقدیمها، وهذا طبقا للطابع 

3الضریبیة.

:في المادة الضریبیةتوزیع عبء الإثباتوقف الاجتهاد القضائي فیما یخص م-ثانیا

لقد اختلف الاجتهاد القضائي فیما یخص توزیع عبء الإثبات في المادة الضریبیة ولا بأس 

یه أن نقدم بعض النماذج التي تفید تحمیل المكلف بالضریبیة عبء الإثبات وتلك التي تلق

على المكلف بالضریبة:

ي هذا فمن أهم القرارات القضائیة الصادرة لضریبة: إلقاء عبء الإثبات على المكلف باBأ

الصدد نجد:

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في أطروحةشریعات دول المغرب العربي، منازعات الضرائب المباشرة في تعبید ریم، 1

.69ص، .2015بسكرة،  -الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

من ق إ ج: " حالة الاختلاف بین المفتش لا یمكن للمكلف بالضریبة الذي فرضت علیه الضریبة 44/9تنص المادة 2

طریق المنازعة على الإعفاء من المساهمة التي حددت لها أو تخفیضها دون أن یثبت أن الضریبة تلقائیا أن یحصل عن 

المفروضة علیه مبالغ ".                                                                                                       

.118مرجع السابق،ص القصاص سلیم، 3
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"ثیاته:في إحدى حیالذي جاء 25486القرار الصادر عن مجلس الدولة تحت رقم -

حیث أن التسویة الضریبیة التي قامت بها الإدارة الجبائیة كانت نتیجة لرفض المحاسبة 

وفي هذه الحالة فإن عبء الإثبات یقع على المستأنفة التي یتعین علیها إثبات بأن 

.1الضریبة المفروضة علیها مبالغ فیها"

حیث كما سبق القول ، والذي جاء فیه : "0428192القرار الصادر عن مجلس الدولة رقم-

على الوجهین الأول والثاني فإن قضاة الموضوع سببوا بما فیه الكفایة قرارهم وبینوا أن 

دج تمثل الضرائب 572.667المستأنف تعرّض للمراجعة نتیجة ضریبة إضافیة بمبلغ 

على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة وغرامات 

یر ولم یثبت أن المراجعة كانت بناءا على كشف حسابه البنكي والذي صبت فیه التأخ

دیون مدنیة سابقة على نشاطه التجاري وبالتالي هذا هو التسبیب القانوني مما یتعین 

رفض الوجه المثار وینجز عنه تأیید القرار".   

:من هذه القرارات نجدب. إلقاء عب الإثبات على الإدارة الضریبیة: 

"... حیث أنه بالرجوع للضریبة في الذي جاء فیه : 047141قرار مجلس الدولة رقم -

من قانون الإجراءات الجبائیة ومنها حالة عدم تقدیم المكلف 44الحالات المحددة بالمادة 

لتصریحاته من جهة، وأن النظام الجبائي من جهة أخرى نظام تصریحي وبالتالي لا یمكن 

تصریح الجبائي، إلا إذا ثبت الإخفاء، أي أن التصریح یعتبر صحیحا ما إعادة النظر في ال

لم یثبت عكسه، وبالتالي ثبوت تقدیم المستأنفة لتصریحاتها وعدم تقدیم المستأنف علیها 

لأي دلیل یثبت أن المستأنفة حققت رقم أعمال عكس ما جاء في التصریحات السنویة 

، 2006، العدد الثامن، مجلة مجلس الدولة، 15/03/2006، الصادر بتاریخ: 68254قرار مجلس الدولة، ملف رقم 1

.192-190ص.ص 

، 2009، العدد التاسع، مجلة مجلس الدولة، 11/06/2008، الصادر بتاریخ: 042819قرار مجلس الدولة، ملف رقم 2

.79ص. 
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غیر مبررة قانونا وبالنتیجة إلغاء القرار یتعین معه القول أن الضریبة المفروضة 

.1المستأنف ومن جدید إلغاء الضریبة محل النزاع"

ات من خلال القرارات یتبین لنا اختلاف الاجتهاد القضائي فیما یخص توزیع عبء الإثب

في المادة الضریبیة، وهذا ما یعزز أیضا خصوصیة المنازعة الضریبیة وتمیز النظام 

یحكمها في مرحلة الإثبات القضائي.الإجرائي الذي

المبحث الثاني

إجراءات التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري

ة إجراءات التحقیق لا تختلف عن تلك المعمول بها في المنازعات الإداریة العادی

راءاتنظرا للطابع الاستقصائي للمنازعة، بالإضافة إلى الإجراءات العامة للتحقیق هناك إج

یق خاصة تتبع أذا تعلق الأمر بالمنازعات الجبائیة، حیث إذا كان النزاع یحتاج إلى تحق

.في القضیة إلا بعد انتهاء إجراءات التحقیق الخاصةخاص لأنه لا یفصل

إجراءات التحقیق ، أنّ 2من قانون الإجراءات الجبائیة85یفهم باستقراء نص المادة 

في و الرسم على رقم الأعمالتتمثل یجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرةالتيالخاصة

.راجعة التحقیق و الخبرة القضائیةم

نستعرض في هذا المبحث إجراءات التحقیق الخاصة في المنازعة وهكذا سوف 

الأول)( المطلبمراجعة التحقیقإ ج وهي من ق85كما وردت في نص المادة الضریبیة

.( المطلب الثاني )والخبرة القضائیة 

، (قرار غیر منشور).15/04/2009، الصادر بتاریخ 047141قرار مجلس الدولة رقم 1

قانون الإجراءات الجبائیة، مرجع سابق.2



لتحقیقارحلة الفصل الثاني  عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أمام القاضي الإداري أثناء م

66

المطلب الأول

: إجراء تحقیقي في مواجهة امتیازات الإدارة الضریبیةمراجعة التحقیق

دة سائل الخاصة التي لا تجد مجالا للتطبیق إلا في المایعتبر هذا الإجراء من الو 

، وبهدف التدقیق في الخاصة والمعقدة للنزاع الضریبيالضریبیة بالنظر إلى الطبیعة

فرع الته (إجراءات الأمر بهذا الإجراء التحقیقي ینبغي في البدایة تعریف الإجراء وتبیان حالا

.)الفرع الثانيوكذا تبیان كیفیة تنفیذ هذا الإجراء (،)الأول

هذا التدبیر التحقیقيتعریف مراجعة التحقیق وحالات اللجوءل:الفرع الأول

الإداري السلطة التقدیریة في الأمر بمراجعة قاضيالمشرع الجزائري لللقد خول

كلماالتحقیق و لم یقیدها في ذلك في حالات محددة، حیث تأمر المحكمة الإداریة بالمراجعة

رأت عدم اكتمال العناصر المتوفرة في الفصل في الدعوى. 

لفصل جراء الذي یلجأ إلیه القاضي الإداري من أجل االإهو ولا: تعریف مراجعة التحقیق:أ

ن مللحكم یلجأ ةالقضیة المطروحة أمامه غیر جاهز في النزاع المطروح أمامه و إذا كانت

، عندما یتبین له نقص في المعلومات التي یحتاجها أو غموضها.خلاله إلى هذا الإجراء

منازعة المطروحة علیه الى القاضي بأن یتم اللجوء إلى إجراء مراجعة التحقیق إذا رأ

و یتم هذا وفق الشروط التالیة: 1من ق إ ج3فقرة 85حكم، طبقا المادة غیر جاهزة لل

من ق إ ج ، المرجع السابق .85/3راجع المادة 1
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یتم مراجعة التحقیق على ید أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر ذلك الذي قام بالمراقبة-

الأولى. 

.تتم المراجعة بحضور الشاكي أو وكیله-

للضرائب .یعین العون الكلف بإجراء مراجعة التحقیق من قبل المدیر الولائي-

لها یحدد الحكم القاضي بهذا الإجراء، مهمة العون و المدة التي یجب علیه أن یجري خلا-

مهمته. 

من هذه العملیة، یقوم العون المكلف بمراجعة التحقیق بتحریر محضر الانتهاءوبعد -

یعرضمشتكي، ویبدي رأیه و یرسل مدیر الضرائب بالولایة بعدهایضمنه ملاحظات ال

1لى المحكمة خلالها مهمته.عالملف 

المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة نصلقد:حالات الأمر بمراجعة التحقیق-ثانیا

من قانون  الإجراءات الجبائیة، منح القاضي سلطة واسعة لتقدیر مدى ملائمة الأمر 85

من عناصر الإثبات الواردة في ملف التحقیق، خالف لأمر بإجراء اقتناعهمراجعة التحقیق ب

مراجعة التحقیق جعل الغایة منه تنصب على محل الإثبات ذاته بحیث یستبعد أي مبادرة 

للمكلف بالضریبة في إیجاد الحالات الملائمة بهذا الإجراء لأنه یدخل في صمیم تقدیر 

2ة الإداریة ضرورة بذلك.المحكمة الإداریة وحدها أي إذا رأت المحكم

لة فمعیار تحدید الحالات الأمر بمراجعة التحقیق معیار موضوعي یتعلق مباشرة بمسأ

أو وقائع جدیدة في الدعوى حتى تأمر لادعاءاتالإثبات فلا یحتاج أطراف المنازعة 

جراء مراجعة التحقیق. إالمحكمة الإداریة ب

عا تحكمیا ینزل على إرادة المحكمة و ما إن المشرع الجزائري أضفى على الإجراء طاب

دون أن یكلف أطراف حصلت فیه رؤیتها من وقائع الدعوى و الأدلة المتوفرة لإثباتها، 

في إثبات توفر الحالات الملائمة للأمر بمراجعة التحقیق، خلافا لإجراء ناءالدعوى أي ع

من ق إ ج، المرجع السابق.85/3نظر المادة أ1

.119أغلیس بوزید، المرجع السابق، ص 2
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طراف الدعوى دورا یه لأابعا إلزامیا، خول فطرع علیهأضفى المشالذي التحقیق الإضافي

كبیرا في تبیان حالاته. 

مما تقدم یتضح أن أساس الأمر بمراجعة التحقیق یتعلق بعدم كفایة عناصر الإثبات 

في ملف الدعوى أي غیر جاهزة للحكم و هو الوضع الذي یبرر صلاحیات المحكمة في 

یخضع لرقابة وهو،مصلحة الضرائب لمباشرة العملیة محل هذا الأمرأحد أعوان أمر

على عدم إهدارها من جراء انحیاز أعوان احرصلمقرر ضمانا المكلف بالضریبة و المستشار ا

1الإدارة الجبائیة لمصالح الخزینة العمومیة.

وحجیتهاالفرع الثاني: تنفیذ عملیة مراجعة التحقیق

ه من بنظرا لأهمیة هذا التدبیر التحقیقي فقد حدد المشرع كیفیة تنفیذ الإجراء بعد الأمر 

یة ولكي تظهر أهم)،أولاوالحارس على سلامتها (للإجراءاتطرف القاضي باعتباره الموجه 

).ثانیاهذا الإجراء أكثر ینبغي البحث عن القیمة الثبوتیة التي یحوزها الإجراء (

تستند عملیة مراجعة التحقیق إلى أحد أعوان مصلحة :لیة مراجعة التحقیقتنفیذ عم-أولا

مما یزید من امتیازات الإدارة الجبائیة و یقرر حظوظها في كسب الدعوى 2الضرائب،

لتقریر ما یخدم مصالح لة میل هذا العون في أداء مأموریتهالضریبیة، بالنظر إلى سهو 

مدیریة الضرائب كطرف في الدعوى و الأعمال التي یبادرها العون المكلف بمبادرة عملیة 

مراجعة التحقیق لم یتم النص علیها في قانون الإجراءات الجبائیة، فیعود تحدید هذه الأعمال 

3إلى أمر من المحكمة الإداریة.

، كما تتم بحضور رئیس كلف بالضریبة أو وكیلهتتم عملیة مراجعة التحقیق بحضور الم

المجلس الشعبي البلدي أو عضوین أثنین من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة في 

.79، ص 2005أمزیان عزیز المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 1

.137فندیس أحمد، المرجع السابق، ص 2

.127أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 3
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ضمانة كهذا و 1،من قانون الإجراءات الجبائیة76الحالات المنصوص علیها في المادة 

لى أن هذا لإجراء یقوم به للمكلف بالضریبة أثناء تنفیذ عملیة مراجعة التحقیق، بالإضافة إ

2أحد أعوان مصلحة الضرائب غیر ذلك الذي قام بالتحقیق الأول.

حضر ممراجعة التحقیق بتقریر و التدقیق یقوم العون المكلف بعملیة التحقیقبعد إتمام

الاقتضاء ملاحظات رئیس المجلس الشعبي البلدي و ضمنه ملاحظات المشتكي و كذا عند ی

رسل مدیر الضرائب بالولایة بعدها، الملف إلى المحكمة الإداریة مرفقایه و یأیبدي ر 

م بها على تفاصیل الأعمال التي قاللاطلاعباقتراحاته، ثم یتولى المستشار المقرر دراسته 

ذا یها هالعون الإداري في التحقیق المنوط به، و محاولة إدراك منطقیة النتائج التي نوصل إل

.العون

ثبات المنازعة في إله حجیةدلیلا من أدلة الإثبات و یق مراجعة التحقویعتبر محضر 

مرتبة الحجیة التي تترتب عن الأوراق الرسمیة، لكنها حجیة بسیطة لا ترقى إلى الضریبیة،

بیان توصل إلیه المحضر من نتائج لكن ینبغي علیهقاضي المقرر غیر ملزم بالأخذ بمالوا

.3أسباب إتعابها له عند الفصل في النزاع

ر مراجعة بعد تحریر محض:حجیة محضر مراجعة التحقیق أمام القضاء الإداري-ثانیا

التحقیق من العون المكلف بذلك و إرساله ضمن ملف التحقیق من طرف المدیر الولائي 

على تفاصیل للطلاعللضرائب إلى المحكمة الإداریة، یتولى المستشار المقرر دراسته 

ج لنتائاالأعمال التي قام بها العون الإداري في التحقیق المنوط به و محاولة إدراك منطقیة 

التي توصل إلیها هذا العون.

لیها قانون ویعتبر محضر مراجعة التحقیق دلیلا من أدلة الإثبات التي نص ع

لكنها حجیة بسیطة لا ترقى إلى له حجیة في إثبات المنازعة الضریبیة، الإجراءات الجبائیة و 

.109المرجع السابق، ص،فندیس أحمد1

.109صلاحي العید، المرجع السابق، ص 2

.134أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القاضي الإداري، المرجع السابق، ص 3
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اعتراض المكلف لإمكانیة تترتب عن الأوراق الرسمیة، نظرا التي الكاملةمرتبة الحجیة

و تصبح المنازعة من طرف القاضي،واستبعاده ،أمحتواه والوصول إلى دحضهبالضریبةعلى 

أرفقها العون بكافة الوسائل باستثناء الوثائق الرسمیة التي ممكنةفي صحة محتوى المحضر

الإداري بهذا المحضر فلا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر.

المطلب الثاني

خصوصیة الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة

تعتبر الخبرة القضائیة من أهم إجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي للفصل في 

المنازعات التي تعرض علیه عندما یجد نفسه غیر قادر على استیعاب المسائل التي 

المسائل التي یصعب على القاضي القضائي بسبب وجود بعض الوقائع و یتضمنها الملف 

نة بأهل الاختصاص حسب موضوع المنازعة بهدف استیعابها لوحده و لذا یجب الاستعا

1توضیح المسائل التقنیة المهمة في ملف الدعوى و من أجل الفصل فیها.

صفة بونظرا لأهمیة هذا الإجراء التحقیقي في المادة الإداریة بصفة عامة والضریبیة 

البحث عن ، وهذا ما سنقوم بتوضیحه من خلال صة فقد حدد المشرع الجزائري إجراءاتهخا

ندب وخصوصیة عملیة)، الفرع الأولالإطار الإجرائي الذي یحكم الخبرة القضائیة (

).الفرع الثاني(الخبیرالقضائي في المنازعة الجبائیة

الفرع الأول: الإطار الإجرائي للخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة

في تم تنظیم هذا الإجراء التحقیقي في القواعد العامة و الخاصة، حیث نظمه المشرع

من نفس القانون،145إلى 125م إ و التي تحیلنا إلى المواد منمن ق إ 858المادة 

علق المت91/08منه، بالإضافة للقانون رقم 86و 85كما تطرق إلیها ق إ ج في المادتین 

سب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد . بمهنة الخبیر المحا

.250كوسة فضیل، الدعوى الضریبیة و إثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، المرجع السابق، ص 1
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والخبرة كوسیلة من وسائل التحقیق هي استشارة فنیة یطلبها القاضي من تلقاء نفسه 

أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى لمساعدته على الفصل فیها، و قد استقر القضاء 

دم تعارضها مع طبیعة الإداري على الأخذ بتلك الوسیلة في مجال إثبات الدعوى الإداریة لع

1تلك الدعوى، إضافة لانتفاء تنافرها مع روابط القانون العام.

تمثل الخبرة أحد الإجراءات الرئیسیة للتحقیق الذي تأمر به المحكمة الإداریة حیث و 

ة تقنیة و یبدون بملاحظاتهم و و تمنح لهم مهمیختار الأشخاص من ذوي الاختصاص

2ائل المنازعات.یقومون بإعطاء تقدیراتهم لمس

وندب الخبیر القضائي في المادة)(أولاوسنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الخبرة 

.( ثانیا )الضریبیة 

ء تحقیقي تقوم به المحكمة بهدف الحصول على الخبرة هي إجراتعریف الخبرة:-أولا

، وقد اختلف معلومات فنیة في المسائل التي تعرض على القاضي و لا یستطیع العلم بها

الفقهاء في وضع تعریف لهذا الإجراء التحقیقي ومع ذلك نشیر إلى بعض التعاریف:

مسائلفيمختصینبأشخاصالخصومأوالقاضياستعانةت على أنها"فقد عرف

بوقائعتتعلقالتيالعلمیةأوالفنیةالصعوباتعلىللتغلببهاالقاضيإلمامعدمیفترض

یخضع رأيشكلفيمنهالنتائجواستخلاصاوعلمیةفنیةبأبحاثبالقیاموذلكالنزاع

معلوماتعلىالحصولمنهیقصدتحقیقيتدبیركما عرفت على أنها "،3"لتقدیر المحكمة

یبديأنبعدنزاعمحلتكونفنیةبأمورللبتالاختصاصأصحاببواسطةضروریة

معینةواقعیةحالةأویستثبتوقائعمادیةأوبشأنهارأیهالاختصاصصاحبأوالخبیر

.26، ص 2002اسكندر محمود توفیق، الخبرة القضائیة، دار الهومة، الجزائر، 1

.93فریجة حسین، المرجع السابق، ص 2

.09، ص 1993الحدیدي علي الشحات، الخبرة في المسائل المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3
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الوقائعالخبرةوتتناولقریب،مستقبلفيحصولهمحتملأوحاصلنزاعمحلتكون

1."هوحدالقاضياختصاصمنتبقىالتيالقانونیةالمسائلدونالمادیة

قانونیة وسیلةالقضائیة الخبرةمن خلال التعاریف التي سبق الإشارة إلیها یتبین لنا أنّ 

 یتم الأمر بها إلا في حالة وجود مسائل تقنیة بعیدة عن لا، ذات طابع تقني لأنه للتحقیق

.2ةمكتوبة لاسیما تقریر الخبر إجراءات إلى أنهابالإضافةتخصص القاضي، 

عملها بل یجب أن تكلفحكمة أن تقضي في المسائل الفنیة بو بالتالي لا یمكن للم

الاختصاص و تمنح لهم مهام تقنیة أو فنیة یقومون بإبداء ملاحظاتهمهذه المهمة لذوي 

وإعطاء تقدیراتهم الضروریة لمسائل المنازعات قصد الوصول إلى معلومات فنیة صعب على

القاضي فهمها و إدراكها.

تساعد القاضي على تكوین قناعته و بالتالي للإثباتالخبرة وسیلة بحیث تعتبر

الدعوى المعروضة علیه، سواء كان ذلك تلقائیا أو بطلب من الخصومة مساعدته للفصل في 

هذا إذا كان المبدأ ،هذا ما أكدته الغرفة الإداریة للمحكمة الإداریة في قراراتها،الإداریة

لأن المبدأ إلا أن القاضي غیر ملزم بها ،وسائل الإثباتقضي  بأن اللجوء إلى الخبرة من ی

ستلزم معرفة في أمور التیتمسائلالوء القاضي إلى الخبرة في كل الموازي یقضي بضرورة لج

3.یر منتجةأنها غه، كذلك لا یستغني عنها إلا بعد تأكدهفنیة لا تدخل في اختصاص

ما یمیز إجراء الخبرة في مادة :تحدید صفة الخبیر المختص في المادة الضریبیة-ثانیا

تقریر الخبرة إنما یمنح هذا الدور لأصحاب الضرائب أنه لا یتم انتداب أي خبیر لإعداد 

التخصص فقط في مجال المحاسبة أو ما یسمى بالخبیر المحاسبي الذي یختص في إعادة 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، "المدنیة، "دراسة مقارنةغصون عبده جمیل، الوجیز في قانون الإجراءات 1

.326، ص 2010بیروت 

راجع للمزید حول ممیزات الخبرة القضائیة: 2

لیة ك، انونيالمجلة الأكادیمیة للبحث القبلول فهیمة، "الخبرة القضائیة كإجراء أساسي للتحقیق في المنازعة الضریبیة"، -

.351، ص 2017، 01جایة، العدد ب-م السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالحقوق والعلو 

.130المرجع السابق، ص الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، بلول فهیمة، 3
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من أجل التأكد من مدى ،و النظر في العملیات الحسابیة التي قامت بها الإدارة الضریبیة

ل طرف أخر صحتها أو وجود أخطاء في تلك المحاسبة من أجل ممارسة المهمة بتدخ

یساعد القاضي و یوضح له المسائل التقنیة المهمة باعتباره مختص في علم من العلوم حیث 

.1یتمیز الخبیر بالطابع التقني في مجال معین

تطرق إلى كیفیة اعتماد الخبراء المحاسبین ینبغي وضع تعریف للخبیر قبل أن ن

شروط فیه و معنوي توفرت القضائي بصفة عامة، فقد عرف على أنه " كل شخص طبیعي أ

أو فنیةعلمیةخصصاتإثبات أو إدراك وقائع تتعلق بتخاصة تستعین بها المحكمة في سبیل

مة صولا منه إلى الحكم في الموضوع دون أن تلتزم المحكأو مهنیة تعجز عنها إمكاناتها و 

بما یصدر عن هذا الخبیر ".

هنیة معینة یقوم بالمهام ها مكذلك هناك من اعتبره شخص له خبرة في اختصاص

دة إلیه بموجب حكم قضائي لغرض إنارة الجهة القضائیة التي عینته قصد الفصل فيالمسن

:الدعوى، و من الفقه الفرنسي من اعتبر الخبیر أنه

« L’expert est un technicien qui ses lumière au magistrat des lors qu’une

question de nature technique ou scientifique se pose et fait problème, homme

départ, spécialité ... »2.

قبل التطرق إلى الشروط و الإجراءات :كیفیة اكتساب صفة الخبیر في المحاسبة-1

، ینبغي إعطاء لمحة عن مهنة الخبیر سجیل في قائمة الخبراء القضائیینالواجب توفرها للت

، و ذلك بالعودة ضریبیة ، نظرا لطبیعتها الحسابیةالمحاسب باعتباره المختص في القضایا ال

3المتعلق بكیفیة ممارسة هذه المهنة . 01-10إلى الأحكام التي یضمنها القانون 

.221المرجع السابق، ص الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، بلول فهیمة، 1
2 DUMOULIN Laurence, « L’ expert technicien, témoin ou acteur de justice , journées
européennes du droit consacrées au thème ( juge en Europ ), Organisé à Paris le 20
novembre 2009, p 02 .

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، 2010جوان 29مؤرخ في 01-10قانون رقم 3

.2010جویلیة 11، صادر في 42جعدد.ج.ر.ج
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مارس مهمته هو ذلك الخبیر المهني الذي یحترف المحاسبة ، و یفالخبیر المحاسبي 

، تقویم و تحلیل المحاسبة لمختلف زبائنه بشرط أن فسه و تحت مسؤولیته  تنظیم ، فحصبن

في تبیان الشروط و د تقاریر باحترافیةیلتزم بواجب النصح و تقدیم المعلومة لزبائنه و إعدا

ابیة،، نظرا لطبیعتها الحسین المختصین في القضایا الضریبیةكیفیة اعتماد الخبراء المحاسب

المتعلق 01-10و ذلك بالعودة إلى الأحكام التي یتضمنها القانون القانون المختص هو

1بكیفیة ممارسة هذه المهنة.

تنافي تعارض المهنة التي یمارسها الیقصد ب:مهنة الخبیر المحاسبيفيحالات التنافي-2

تجعل ممارسة المهنة بوجود الأمور التي ستؤثر التيالخبیر مع بعض الأوضاع الأخرى

.2سلبا على ممارسة مهنة الخبیر المحاسبي، و تؤثر أیضا على مصداقیة هذه المهام

، 3مجال المحاسبةالمنظم لمهن الخبراء في 01-10من القانون رقم 64وفقا للمادة 

، یعني الحالات التي تمنع حیث حددت لنا الأوضاع التي یكون فیها الخبیر في حالة التنافي

.4علیه ممارسة المهنة

ضریبیةالادةندب الخبیر القضائي في المإجراءاتخصوصیة الفرع الثاني :

بما أن الاستعانة بالخبرة أمر متروك تقدیره للمحكمة التي تنظر في موضوع النزاع  

صعوبات تقنیة و لفصل فیها و تجد في أي مسألة تعرض علیها لفیمكن لها أن تأمر بها

، المرجع السابق.01-10القانون رقم 1

.281المرجع السابق، ص الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، بلول فهیمة، 2

، المرجع السابق.01-10القانون رقممن 64المادة نظرأ3

:حالات التنافيتتمثل 4

اط التجاري الذي یمنع على الخبیر المحاسبي ممارسة أي نشاط تجاري، لاسیما تلك النشاطات المتعلقة ممارسة النش-أ 

بالمعاملات التجاریة و المهنیة. 

لقانون حدد شروط بین المهن و تخصص المحاسبة فلا یمكن للخبیر المحاسبي أن یجمع بین مهنتین، لأن االجمع-ب

ممارسة كل مهنة لوحدها.

لخبراء المحاسبین السعي لدى الزبون من ایمنع على 01-10من ق رقم 70ن الزبون لقد أقرت المادة طب الخدمة م-ج

ة أو غیر مباشرة ، أو البحث عن الزبائن من أجل خدمتهم أو تخفیض أجل طلب مهمة أو خدمة سواء بصفة مباشر 

الأتعاب أو استعمال أیة وسیلة من أجل إشهار ذلك .
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وللتذكیر 1فنیة تعجز عن فهمها و یكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم

من قانون الإجراءات الجبائیة فإن الخبرة إجراء من 85الفقرة الأولى من المادة فحسب

، حیث یستعملها القاضي الإداري من أجل حسم المنازعة 2إجراءات التحقیق الخاصة

معروضة علیه. الضریبیة ال

یتمتع القاضي الإداري بالسلطة :ضریبیةالتعیین الخبیر القضائي في المادة الأمر ب-أولا 

أي مسألة فنیة تعرض علیه التقدیریة في اللجوء إلى الخبرة فیجوز له أن یأمر بها في 

، لأن لقاضي الإداري في بعض الدعاوى یجد صعوبة في الفصل فیها مما 3فصل فیهالل

حل الیؤدي به إلى الاستعانة بالخبیر المختص في ذلك المجال من أجل الوصول إلى 

.ل في تلك الدعوى المعروضة علیهالفاص

فقرة أولى من قانون الإجراءات 86وفق المادة سلطة القاضي في تعیین الخبیر:-1

فقد منح للقاضي سلطة اللجوء إلى أهل المعرفة و الخبرة الفنیة للاستدلال برأیهم ،4الجبائیة

تقني خاص. صل فیها و تحتاج إلى اختصاص فني وإذا ما عرضت علیه قضایا للف

ا منح داریة التي بموجبهالإمن قانون الإجراءات المدنیة و 126وهذا ما أكدته المادة 

ن یكو و رایته القانونیةدالمشرع للقاضي حریة الاستعانة بالخبیر في المسائل التي تخرج عند

ذلك من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم كلما رأى ضرورة ذلك.  

تعیین الخبیر بهدف استشارته ع الجزائري للقاضي حریة في مجال لقد منح المشر 

، وما 5كذا لتكوین قناعتهلفصل في القضیة المعروضة أمامه و للازمة لللبحث عن الدلائل ا

من ق إ م إ، المرجع السابق. 126المادة راجع نص1

من ق إ ج، المرجع السابق.85المادة راجع نص2
3 BOULEZ Jaques,Expertise judiciaire (Désignation et mission de l’expert, procédure selon la
juridiction), 17ème édition, Delmas, Paris, 2016, P 206.

من ق. إ .ج، المرجع السابق.86المادة راجع نص4

.9دربال حیاة، المرجع السابق، ص و لجریدة نعیمة5
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یبرر السلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي هو الطابع الموضوعي للخبرة الضریبیة التي تجعل 

.1القاضي یسعى لإیجاد الحل للمنازعة المعروضة علیه من خلال الاستعانة بخبیر مختص

صومجزائري على إمكانیة طلب الخلقد أقر المشرع ال_ تعیین الخبیر بطلب من الخصوم: 2

تعیین الخبیر في جمیع المجالات على غرار المادة الجبائیة وهذا ما تضمنته عدة نصوص

:نیة منهاقانو 

" یمكن أنتأمر الفقرة أولى من قانون الإجراءات الجبائیة و التي تنص على أنه:86المادة 

إما تلقائیا أو بناءا على طلب المكلف بالضریبة أو مدیر المحكمة الإداریة بالخبرة و ذلك 

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة  و 126و نصت أیضا المادة ، 2الضرائب بالولایة "

" یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم تعیین الخبیرأو عدة على ما یلي: 

3.خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة "

من خلال المادتین یمكن لنا القول بأنه یجوز لأي طرف في الخصومة المعروضة أمام

.نفیهیأو یدعیهالقضاء مدعیا كان أو مدعیا علیه أن یطلب إجراء الخبرة لإثبات ما 

یقوم الخبیر المعین من طرف المحكمة الإداریة بإنجاز :إجراءات الخبرة القضائیةثانیا: 

الخبرة بصفة عملیة تحت رئاسته، فهو الذي یقوم بتسییر عملیة الخبرة و ذلك طبقا لما 

یقوم بتحدید یوم و ساعة بدء العملیة إذ،4من  ق إ ج 86من المادة 06نصت علیه الفقرة 

على الأقل 10بعشرة أیام قتضى الأمر بها او یعلم بذلك المصلحة الجبائیة المعنیة و إذا 

5فبل بدأ العملیات.

1 MONGO André,L’expertise et les autres mesures d’instruction en contentieux
administratif,Thèse de Doctorat en Droit Public, UFR de Droit, Université de Tours, 2000, P
247.

من ق إ ج، المرجع السابق. 86/1المادة راجع نص 2

مرجع السابق.من ق إ م إ، ال126المادة راجع نص 3

من ق إ ج ، المرجع السابق .86/6المادة راجع نص4

.69المرجع السابق، ص  ، ساري كهینة5
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قد ورد في القانون الفرنسي أن رئیس المحكمة الإداریة هو الذي یحدد بدأ العملیات و 

یخطر بذلك الخبراء و أطراف الدعوى، و إذا اقتضى الأمر رئیس البلدیة أو ممثلي اللجنة 

1البلدیة.

یر محضر الخبرة مع إضافة رأیه فیه، و یقوم الخبراء بتحریر إما ویقوم عون الإدارة بتحر 

و یودع المحضر و تقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط ،تقریر مشترك و إما تقاریر منفردة

أجل عشرین ( فيمكن للأطراف التي تم إبلاغها أن تطلع علیها للمحكمة الإداریة ، حیث ی

2یوما كاملة).20

بالطابع النسبي یعني أن اللجوء إلیها غیر ملزمة للقاضي الإداري، و ذلك تتمیز الخبرة

من خلال مبدأ حریة القرار الذي یعود للقاضي الإداري وحده ، فهو غیر ملزم بنتائج الخبرة 

أكتوبر 15حتى على المستوى المحاسبي، و هو ما یؤكد قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

و نزاهتها كونها لم لضرائب طعنت في مصداقیة الخبرة وصحتها " حیث أن إدارة ا:2002

الخبیر، لم یعتمد على الملف الجبائي و لم یشارك معه في الخبرة المفتش یشارك فیها

حیث أنه فعلا بالرجوع إلى القیمة التي حددتها إدارة الضرائب كضریبة ،المصفي للضرائب

فان الفرق شاسع و كبیر یفوق نسبة كبیرة یجب تسدیدها و القیمة التي حددها الخبیر 

.3مما یجعل الخبرة محل شك في صحتها "

: حجیة الخبرة القضائیة في إثبات المنازعة الضریبیةلثالفرع الثا

للخبرة القضائیة وقت محدد یلتزم بها الخبیر بموجب حكم قضائي غیر فاصل في 

ة ة في المحكمة الإداریة المختصالموضوع، ینتج عن نهایة تلك المهلة وجوب إیداع الخبر 

بندب الخبیر تضمن تقریر بیانات تستخدمها من حل النزاع المعروض أمامها.

.131عطوي عبد الحكیم، المرجع السابق، ص 1

.79،ص 2008، دار هومة، الجزائر، 2العید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، ط2

، 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، 2002نوفمبر 15، صادر بتاریخ 005722قرار رقم 3

.102ص
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یتضمن تقریر الخبرة المهام التي قام بها الخبیر إضافة إلى رأیه في المسائل 

المطروحة علیه من طرف القاضي الإداري المختص، لكن لا یمكن للقاضي المختص 

مهلة التي وردت الالفصل في الدعوى المعروضة أمامه ما لم یمنح للأطراف المعنیین بالنزاع 

.1علیهللاطلاعیوما من تاریخ إیداع تقریر الخبرة 20ب من ق إ ج6الفقرة 86في المادة 

ى التي انتهیستوجب على الخبیر أن یرفق تقریر خبرته بالنتائج:مناقشة تقریر الخبرة-أولا

وصل لتي تاإلیها حول المسألة الفنیة التي انتدب من أجلها، مبینا فیها رأیه من خلال النتائج 

ه إلیها، والهدف من ذلك تمكین القاضي الإداري وأطراف النزاع من استیعاب ما توصل إلی

ما ورد في تقریر الخبرة . الخبیر المنتدب من خلال مناقشة 

إن مناقشة الخبرة یستدعي إبلاغ الأطراف :مناقشة الخصوم و القاضي لتقریر الخبرة-1

بمضمونها قبل النداء على الدعوى ضمانا لحق الأطراف في الدفاع، حتى یتسنى لهم إبداء 

شة، بحیث ملاحظاتهم و أقوالهم حول أعمال الخبیر باعتبار أن تقریر الخبیر قابل للمناق

یمكن لمن قدم التقریر في مصلحته أن یستند على ما تضمنه من أبحاث و أراء و ما توصل 

إلیه الخبیر من نتائج و ما اشتمل علیه التقریر من أعمال و أقوال و ملاحظات للتدلیل على 

2صحة إدعاءه ویكون له سندا في دفاعه.

فاع عن لجبائیة للدإن مناقشة تقریر الخبرة من حق كل طرف في الخصومة ا

حیث أن المحكمة الإداریة في المنازعة الضریبیة لا تدافع عنمصلحته خاصة في الدعوى 

المصالح الخاصة إنما ترتكز على إظهار الحقیقة و تطبیق القانون و تبیان مآل النزاع

خبرة یأمر بإجراء بیر أو عدم وضوحه المعروض علیه، وفي حالة وجود غموض تقریر الخ

لیة أو جدیدة.   تكمی

من ق إ ج، المرجع السابق. 86/6راجع نص المادة 1

ي القانون، ساري كهینة، الإجراءات القضائیة للمنازعات الضریبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ف2

، ص 2016تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محتد أولحاج، البویرة، 

78.
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ة مما یفید أن الدور الأساسي یلعبه أطراف الخصومة فیما یخص مناقشة تقریر الخبر 

والبحث عن الخلل الذي قد یعتریه، أما دور القاضي فیتجلى أكثر في حالة عدم احترام 

یر تقر شة الالخبیر للإجراءات الشكلیة الواجب إتباعها للأمر بالخبرة، وإذا كان الأصل أنّ مناق

یكون من خلال تبادل المذكرات الجوابیة بین الأطراف، فإنه یمكن للقاضي أن یطلب 

ا حضور الخبیر من أجل مناقشة محتوى تقریره عندما لا یتمكن القاضي من استیعابه لاسیم

عندما یتضمن مسائل تقنیة.  

ب علىبعد الانتهاء من مناقشة تقریر الخبرة یج:_ تدارك عیوب و نقص أعمال الخبیر2

ویر،حاث التي قام بها الخبعمال و الأبالمحكمة الإداریة تدارك النقائص و العیوب في الأ

بقى ذلك بإعادة المأموریة لنفس الخبیر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الخصوم لكن ی

.حكمة حیث یمكن لها رفض هذا الطلبهذا الطلب جوازي على الم

إذا ":الإجراءات الجبائیة حیث تقضي أنهمن قانون 10الفقرة 86لقد نصت المادة 

رأت المحكمة الإداریة أن الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة، لها أن تأمر بإجراء خبرة 

1جدیدة تكمیلیة ...."

" إذا تبین :من ق إ م إ إذ نصت على ما یلي141ضت به المادة ونفس المبدأ ق

اضي أن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ جمیع للق

.2الإجراءات اللازمة كما یجوز له على الخصوص أن یأمر باستكمال التحقیق ... "

نجاز الخبیر لتقریر خبرته حسب ما طلب منه، فإنه إمما یفید أنه في حالة عدم 

أو ء عن طریق استبعاد التقریر وعدم الأخذ بهیتدخل القاضي لإعمال سلطته التقدیریة سوا

الأمر بإكمال النقص عن طریق خبرة تكمیلیة.   

بعد إیداع تقریر الخبرة واستدعاء أطراف :مدى تقید القاضي الإداري بنتائج الخبرة-ثانیا

النزاع لمناقشة ما توصل إلیه الخبیر من نتائج و تفاصیل حول المهام المستندة إلیه یأتي 

من ق إ ج، المرجع السابق. 86/10المادة راجع نص 1

من ق إ م إ، المرجع السابق. 141المادة راجع نص2
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دور القاضي و سلطته التقدیریة لتقدیر القوة التدلیلیة لتقریر الخبرة ، باعتباره الخبیر الأعلى 

قة و قبل المصادقة على تقریر الخبرة لكن و من جهة أخرى یكون القاضي ملزم بصفة مطب

من عدمها أن یقوم بدراسة الخبرة بكل جوانبها و خاصة ما قدمه الخصوم به من دفوع بشأن 

الخبرة.

من قانون الإجراءات المدنیة 144تنص المادة :القاضي غیر ملزم بنتائج الخبرة كمبدأ-1

نتائج الخبرة، القاضي غیر : " یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه علىعلى أنه1و الإداریة 

ملزم برأي الخبیر غیر أنه  ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة " 

ه فلاو علیه لا تتقید المحكمة في حكمها كقاعدة عامة برأي الخبیر الذي ضمنه نتائج تقریر 

لخبرة رفض اتلتزم بأن تأخذ به، كما أسلفنا القول، بل لها السلطة التقدیریة في ذلك، فلها أن ت

لى و تأمر نهائیا بخبرة جدیدة، ولها أن تحكم ببطلانها أو أن تأمر باستدعاء بالخبیر إ

أت أن ر إذا یةتكمیلالمر بالخبرة النقاط الغامضة فیها، و لها أن تأجلسة للإجابة عن بعض ال

وافیة أو كانت ناقصة.الأولى غیر 

نّ أمع أنّ منح السلطة التقدیریة للقاضي في التعامل مع محتوى التقریر لا یعني ذلك 

م القاضي قد یرفض التقریر بدون مبرر بل یجب أن یبرر استبعاده لتقریر الخبرة، أي یقد

دعوى الأدلة التي اقتنع من خلالها بعدم صلاحیة التقریر للاستعانة به أثناء الفصل في ال

الضریبیة.  

قریر تظر إزاء لقد أقر القانون أن للقاضي واسع الن:ملزم بنتائج الخبرة كاستثناءالقاضي-2

ى كافیة لحمله مما في ملف الدعو أو إقامة حكمه على أسباب كثیرة و الخبیر في الأخذ به 

ح من أدلة و قرائن و هذا راجع إلى كون رأي الخبیر لا یخرج عن كونه عنصر للإثبات یسم

.الموضوع الأخذ أو عدم الأخذ و دون معقب علیها في ذلكلمحكمة 

.نفسهمن ق إ م إ، المرجع 144دةراجع نص الما1
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ومع ذلك قد یجد القاضي الإداري نفسه أمام تقریر خبرة یتضمن معلومات تقنیة 

وحسابیة بعیدة عن تخصصه الأمر الذي یجعله یأخذ بنتائج الخبرة وهو مجبر على ذلك 

ة محتوى التقریر ویبقى دوره بالنظر إلى عدم تكوینه في مادة الضرائب وعدم تمكنه من مناقش

.1فقط في مراقبة مدعى احترام الإجراءات الشكلیة

بلول فهیمة، "الخبیر -بالنسبة لمصیر المنازعة الضریبیة: راجع للمزید حول أهمیة التقریر الذي یعده الخبیر المحاسب1

، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي مجلة القانونالمحاسب فاعل أساسي لتحدید مصیر الخصومة الضریبیة"، 

.61-43، ص. ص. 2021، 02غلیزان، العدد -حمد زبانةأ
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نسبة للإجراءات الخاصة بسیر الدعوى الضریبیة فلها خاصة أما بال

یغلب علیها طابع التفحص أین یكون للقاضي الإداري تعیین خبیر مختص كون الخبرة 

القضائیة تعد وسیلة إثبات أمام القاضي الإداري.

خلاصة الفصل

من خلال ما تم تناوله في هذا الفصل یتضح لنا أن الدعوى الضریبیة 

دعوى قضائیة إداریة تهدف إلى حمایة حقوق المكلف بالضریبة و الإدارة الضریبیة فیما

الأخیرة .بالقرارات التي تصدرها هذه 

سیر الدعوى الضریبیة أمام القاضي الإداري أنتبین لنا من كل ما سبق 

بها یتمیزتتمیز بمجموعة من الخصوصیات و ذلك یعود للطابع اتقني و المعقد الذي 

ا الخصومة الضریبیة، و على هذا الأساس نجد القاضي الإداري یتمتع بسلطات واسعة تملیه

ثناء ت الضریبیة في الأمر خال إجراءات التحقیق بتعین خبیر أالطبیعة القانونیة للمنازعا

مرحلة التحقیق. 





خاتمة

84

ة من خلال تناولنا لمختلف الإجراءات القانونیة التي تخضع لها المنازعة الضریبی

نلاحظ خصوصیة هذه المنازعةعن باقي المنازعات الأخرى سواء فیما یخص الإجراءات 

نازعةالخاصة بتسویتها إداریا أو أثناء عرضها أمام القضاء الإداري و یرجع ذلك لخضوع الم

ي إلى یؤدالأمر الذي ي الذي یتمیز بالمرونة لتعرضه لعدة تعدیلات الضریبیة للتشریع الجبائ

و تعقیده و صعوبة الإلمام به، و بالتالي نشوء نزاع ضریبي مما یبیننقص كفاءة الإدارة

نّ فإمهما كانت الأسباب و ،مستوى التأهیل أو بسبب قلة الوعي الضریبي للمكلفین بالضریبة

تسمى بمنازعة الوعاء أو تنشأ في موضوع الضریبة و ما أن تنشأ إشكلین تأخذالضریبة

و تعرف بمنازعة التحصیل.،بسبب إجراءات تحصیل الضریبیة

ةلمواجهلدفاع عن حقوقه للتسویة المنازعة الضریبیة كفل المشرع عدة طرق للمكلف و 

لم تظذلك بدءا بالو ، الهدف منها المحافظة على مصالح الخزینة العمومیة،الإدارةامتیازات 

لنظر الإداري كإجراء إلزامي أي تقدیم شكوى أمام الإدارة الضریبیة من أجل تقریب وجهات ا

بین أطراف النزاع، حیث تصدر الإدارة قرارا صریحا أو ضمنیا، ینتج عنه في حالة عدم 

ى أمامالقبول المكلف لهذا القرار التوجه نحو لجان الطعن الإداریة أو إلى رفع الدعو 

.اریة المختصةالمحكمة الإد

صة ام القاضي الإداري بطبیعة خاتتمیز الإجراءات الخاصة بسیر الدعوى الجبائیة أم

وجاهي، مما یسمح من خلال صیرورة الدعوى الجبائیة و ،ممیزة، فهي تتمیز بطابع تفحصيو 

إلى تحقیق ضمانات كافیة رغم ما یمیز القاضي الإداري من عدم تخصص في المجال 

لجوء إلى استخدام الإجراءات الخاصة للتحقیق في المادةالما یتطلب الضریبي المعقد م

الضریبیة كوسیلة أساسیة في تقریر أحكام القاضي على موضوع المنازعة.

المنازعات ب بعض المفاهیم العامة للضریبة و استیعاهذه الدراسة حاولنامن خلالو 

ارتأینا في الأخیر إلى استخلاص و الضریبیة وصولا إلى تفصیل بعض جوانب الموضوع 
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الملاحظات في موضوع المنازعات الضریبیة نبرز أهم النتائج التي توصلنا النتائج و بعض 

إلیها فیما یلي:

ممیزات تنفرد بهالنظام الجزائري تتمیز بخصوصیات و إن المنازعات الضریبیة في ا

ت نازعاا من غیرها من المتعقیدمقارنة مع المنازعات الإداریة الأخرى إذ تجعلها أكثر

العملیة الضریبیة. غىعلىبسبب الطابع التقني الذي یطهذاو 

سریعالتطور، بحیث یقوم المشرع بتعدیل المنازعة الضریبیة لقانون مرن و خضوع

ه أحكامه باستمرار بموجب قوانین المالیة مما یستوجب تعدیل معلوماته لمسایرة هذ

دورات تكوینیة لاكتساب الثقافةنظیم ملتقیات و ذا یمكن تدعیمه بتالتعدیلات، وه

الضریبیة من طرف المتعاملین مع هذا المجال.

ضریبة قبل المرحلة الأولى التي تمر بها الضریبي تعتبرمنازعات الوعاء الأن

رتكبة من قبل الإدارة قوم على تصحیح الأخطاء المت، والتیدخولها حیز التنفیذ

بأن یرفض تسدید الضریبة لأي لجزائري الحق للمكلف لقد منح المشرع االضریبیة و 

تمسك به كأن یدفع بأنها غیر مؤسسة أو تعسفیةلحمایة حق المكلف بالضریبة سبب ی

ى إلبالضریبةذه الحالة یلجأ المكلفي هفه،فقد منح له المشرع إمكانیة الاعتراف

.تقدیم الشكایة

 ّك لإدارة الضرائب لمراجعة نفسها وتدار إلى هذه المرحلة یعطي الفرصةوصولالإن

ذلك بغرض التقلیل من عدد القضایا الضریبیة التي الخطأ إن وجد والعدول عنه و 

أمام القضاء.

 ارة الإدهات النظر بین المكلف بالضریبة و جیسمح بتبادل و أنّ الشكوى الضریبیةإجراء

ها الإدارة عن قراراتكما ینمي الثقة بین الطرفین خاصة في حالة تراجع ،الضریبیة

المشرع إجراء إلزامي.وعلى هذا الأساس اعتبرهاالخاطئة، 
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ى وفق ما أقره المشرع الجزائري نجد إلزامیة هذا الإجراء (الشكایة) بحیث یجب عل

ل الحقوق حسب الحالة إلى كالمتعلقة بالضرائب والرسوم و واهالمكلف أن یتوجه بشك

رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري من المدیر الولائي للضرائب أو 

للضرائب التابع له مكان فرض الضریبة.

لأجل إن إجراءات الرد على الشكایة المقدمة أمام الإدارة الجبائیة تتمیز بالبطء فا

الآجالتختلفالمكلفین طویلة جدا، كما في شكاوىالممنوح للجهة المختصة بالنظر 

.طبیعة كل منازعةإلى بالنظر

ن ألحمایتهما حیث یمكن للكلف ري حاول خلق توازن بین الطرفین و أنّ المشرع الجزائ

.التخفیض إلى غیر ذلكالقانوني للدفع والإعفاءات الضریبیة و یستفید من التأجیل 

أو ن الطعن فیهاأما فیما یخص أراء اللجان الإداریة نجد أنها غیر ملزمة بحیث یمك

كون فیها قرار اللجنة مخالفا لنص قانوني.لة یالحاهذا في إرجاء تنفیذها و 

أنّ المشرع الجزائري حاول وضع أحكام خاصة في المادة الضریبیة لكنها تبقى غیر

انون قكافیة لتسویة المنازعات الضریبیة دون العودة إلى الأحكام العامة الواردة في 

الإجراءات المدنیة والإداریة.

:المتمثلة لاسیما فيمن الاقتراحات جملةتقدیم ولكي نختم هذه الدراسة ینبغي 

 إعادة النظر في قانون الإجراءات الجبائیة،ووضع قانون مستقر لكي ضرورة

بأحكامه ونصوصه للتقلیل من الإلمامیتمكن المكلف والإدارة الضریبیة من 

أكثرالمنازعات الضریبیة والعمل على تسهیل إجراءات رفع الدعوى لتكون 

وضوحا.

 النص على مواعید ثابتة وموحدة ومناسبة تساعد المكلفین بالضریبة بالتقدم

بشكاویهم أمام الإدارة الجبائیة بحیث تأتى مبسطة حتى تفصل في الخلاف في 
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قصر مدة ممكنة وتكون كضمانة لحمایة حقوق المكلفین بالضریبة وتكون فعالة أ

في الفصل في النزاعات.

 وان آخرین محایدین عوض إسنادها إلى أعوان تحقیق إلى أعالإسناد عملیة

مصلحة الضرائب.

 ضرورة تكوین قضاة متخصصین في المجال الضریبي حتى یتمكنوا من الفصل

في خلافات أطراف النزاع على وجه السرعة والفعالیة.

 ینبغي على المشرع وضع قانون إجرائي خاص بالمنازعة الضریبیة بالنظر إلى

.وتفادي الإحالة على القواعد العامةخصوصیة هذه المنازعة

 ا لاسیما ما یتعلق منهالضریبیةالمادةفيالتشریعيالاستقرارضرورة تحقیق

.بالإطار الإجرائي لتسویة المنازعات الضریبیة
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بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر ( دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، جسور.5

.2008للنشر و التوزیع ، الجزائر، 

داریة، القسم الأول، دراسة مدعمة بالاجتهادات بوضیاف عمار، المنازعات الإ.6

القضائیة المحكمة العلیا و مجلس الدولة و محكمة التنازع، جسور للنشر و التوزیع،

.2013الجزائر، 

، دار هومة، 2بن شیخ اث ملویا لحسن، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، ط.7

.2006للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

، المؤسسة"غصون عبده جمیل، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة، "دراسة مقارنة.8

.2010الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت 

ات ، منشور 2هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  ط .9

.2019لیجو ند، برج الكیفان، الجزائر، 

منازعات التحصیل الضریبي في اجتهادات مجلس الدولة، دار كوسة فضیل، .10

.2011الهومة للطباعة للنشر و التوزیع، الجزائر، 
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ة ر الهوملة، داــ، الدعوى الضریبیة و إثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدو ـــــــــــــــــ.11

.2015للطباعة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، ترجمة للمحاكمةدبب عبد السلام،قانون.12

.2011، موقع للنشر،الجزائر، 2العادلة ط 

شیهوب مسعود، المبادىء العامة للمنازعات الإداریة(الهیئات الإجراءات)، طبعة.13

.2011السادسة،دیوان المطبوعات الجامعیة، 

وان جراءات المدنیة و الإداریة، دیفریجة حسین،المبادىء الأساسیة في القانون الإ.14

.2013المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة 

فنیدس أحمد، منازعات الضرائب في الجزائر، المكتبة المصریة للنشر و .15

.2014التوزیع، 

الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة،صالحي العید،.16

.2011الجزائر،

ΙΙ–الجامعیةوالمذكراتالأطروحات:

أطروحات الدكتوراه:-أ

وراه بلول فهیمة، الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، أطروحة لنیل درجة الدكت.1

في الحقوق، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

.2020وزو،ىتیز 

،أطروحة دكتوراه في الحقوقكوسة فضیل، القاضي الإداري و المنازعة الضریبیة،.2

.2009كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

كمون حسین، المركز الممتاز للإدارة في المنازعة الإداریة، أطروحة لنیل شهادة.3

.2008تیزي وزو، -الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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لى مواد الجبائیة، دراسة مقارنة، أطروحة للحصول عواضح إلیاس، إرجاء الدفع في ال.4

ة، القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیتخصص شهادة دكتوراه في العلوم، 

.2015، 2جامعة وهران

:رالماجستیمذكرات-ب

، بدایریة یحي، الإطار القانوني لتسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري.1

داریةاستكمالا لمتطلبات نیل شهادة الماجستر في العلوم القانونیة و الإمذكرة مقدمة 

تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق

.2012امعة الحاج لخضر، باتنة، ج

ل زاقدي درین، النظام القانوني للمنازعات الضریبیة، مذكرة تخرج ضمن مقتضیات نی.2

، ماجستیر في إطار مذكرة الدكتوراه، تخصص الدولة و المؤسسات والعمومیةشهادة ال

.2017یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

نیلللكحل عائشة، المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في الجزائر، مذكرة .3

و الدولةشهادة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، مدرسة للدكتوراه

.2015المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر،

عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل.4

ر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، جامعة یشهادة الماجست

.2010مولود معمري، تیزي وزو،

ر في الحقوق، كلیةیمذكرة لنیل شهادة الماجستفنیدس أحمد، المنازعات الضرائب،.5

.2006، قالمة، 1945ماي 08الحقوق، جامعة 

قصاص سلیم،المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة .6

وق ر في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقیمقدمة لنیل شهادة الماجست

.2008ة منوري، قسنطینة، ، جامعو العلوم السیاسیة
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شعبان خالد، أحمد مصطفى، عبء الإثبات في المنازعة ضریبة الدخل وفقا لقرار .7

) ، أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المنازعة 8رقم (

.2010الضریبیة، بكلیة الدراسة العلیا، جامعة الحاج الوطنیة، 

:مذكرات الماستر-ج

أغیث مسیكة وحمیدوش ثنینة، إشكالیة التحصیل الضریبي بین امتیازات إدارة .1

الضرائب وضمانات المكلف بالضریبة مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة 

، بد الرحمان میرة، بجایة، جامعة عالأعمالالحقوق والعلوم السیاسیة تخصص قانون 

2015.

رائب راءات الإداریة و القضائیة في منازعات الضبن شریف لیدیة، بلقبلة فیروز، الإج.2

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و 

.2017بد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة ع

ذكرة أولى لمالعمرى زینب النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر مشروع .3

مكملة لمتطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الإداري، قسم 

.2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

قوق خیشان لیلة المرحلة الإداریة تسویة المنازعة الإداریة مذكرة ماستر، كلیة الح.4

.2017ان میرة، بجایة، بد الرحموالعلوم السیاسیة، جامعة ع

یل زموري سعاد، التسویة الإداریة و القضائیة للمنازعة الضریبیة، مذكرة مقدمة لن.5

شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، فرع قانون عام، تخصص

.2019محمد بوضیاف ، المسیلة، قانون إداري،جامعة

یق القضائي في المنازعة الضریبیة، شیاطي صونیة عمیمر كاتیة، خصوصیة التحق.6

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون الأعمال،

.2014بد الرحمان میرة، بجایة، جامعة ع
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كویسي لحسن، الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة، مذكرة ماستر .7

السیاسیة، الشعبة الحقوق، تخصص قانون العام أكادیمي، میدان الحقوق و العلوم 

.2013معة قاصدي مرباح، ورقلة، لأعمال، جا

یل لجریدة نعیمة، دربال حیاة، الخبرة القضائیة في المنازعات الضریبیة، مذكرة لن.8

ة، شهادة الماستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمی

.2012لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق و العلوم ا

ΙΙΙ–والملتقیاتالمقالات:

أ. المقالات:

مجلة أمقران عبد العزیز، "عن شكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة"، .1

.2003، عدد خاص، المنازعات الضریبیة، مجلس الدولة

لمجلةابلول فهیمة، "الخبرة القضائیة كإجراء أساسي للتحقیق في المنازعة الضریبیة"، .2

ن ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحماالأكادیمیة للبحث القانوني

.366-347، ص ص2017، 01بجایة، العدد-میرة

ة الضریبیة" دید مصیر الخصومساسي لتحاعل أفخبیر المحاسب ، "الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.3

، غلیزان-، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد زبانةمجلة القانون

.61-43، ص. ص. 02،2021العدد 

غربي "الإثبات في منازعات الضرائب المباشرة في التشریعین الجزائري والمعبید ریم،.4

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد مجلة المفكر،مقارنة)"(دراسة 

.458-442، ص.ص. 11،2014بسكرة، العدد -خیضر

"الإجراءات القضائیة للفصل في الدعوى الضریبیة أمام المحاكم إبراهیم،یامة .5

دد ، مخبر القانون والمجتمع، جامعة أدرار، العمجلة القانون والمجتمعالإداریة"، 

.241-215، ص. ص. 2014الثالث، 
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ب.المداخلات:

أعراب محمد "خصوصیة الإجراءات لحل المنازعات الجبائیة "، الملتقى الوطني حول -

ق و كلیة الحقو ، 2015أكتوبر 11المنعقد یومقانون الإجراءات الإداریة "واقع و أفاق "، 

.العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

IV�-:النصوص القانونیة

الدستور:�-أ

رسوم ، المنشور بموجب الم1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 07/12/1996مؤرخ في438-96الرئاسي رقم 

-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر في 76الدستور،ج.ر.ج.ج عدد 

، والقانون 14/04/2002صادر في 25ج.ر.ج.ج عدد ،10/04/2002مؤرخ في 03

، 16/11/2008، صادر في 63عدد ، ج.ر.ج.ج15/11/2008رخ في مؤ 19-08رقم 

، صادر في 14، ج.ر.ج.ج عدد 06/03/2016مؤرخ في 01-16وبالقانون رقم 

، یتعلق 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رقم، والمرسوم الرئاسي07/03/2016

، ج.ر.ج.ج عدد 2020بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 

.2020دیسمبر 30، 82

لنصوص التشریعیة:. اب

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08رقم قانون .1

.2008أفریل 23ي ، صادر ف21والإداریة، ج ر.ج.ج عدد 

، یتعلق بمهن الخبیر المحاسب محافظ 2010جوان29مؤرخ في 01-10قانون رقم .2

.2010جویلیة 11، صادر42الحسابات و المحاسب المعتمد، ج . ر.ج.ج عدد 

22المؤرخ في21-01قانون الإجراءات الجبائیة، الصادر بموجب القانون رقم .3

.2020دیسمبر 

V�-القضائي:الاجتهاد�
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،10/02/1990صادر بتاریخ ،632731رقمقرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا،.1

.04،1991المجلة القضائیة، عدد

، الغرفة الإداریة،07/07/1991، الصادر بتاریخ 64255قرار المحكمة العلیا رقم .2

.1991، 04المجلة القضائیة، العدد

مجلة مجلس الدولة، عدد ، 2002نوفمبر 15، صادر بتاریخ 005722قرار رقم .3

.2003خاص بالمنازعات الضریبیة، 

مجلة ، 15/03/2006، الصادر بتاریخ 68254قرار مجلس الدولة، ملف رقم .4

.192-190ص ، ص.2006، العدد الثامن، مجلس الدولة

مجلة ، 11/06/2008، الصادر بتاریخ042819قرار مجلس الدولة، ملف رقم .5

.2009، العدد التاسع،مجلس الدولة

، (قرار غیر 15/04/2009، الصادر بتاریخ 047141قرار مجلس الدولة رقم .6

منشور).

باللغة الفرنسیة:-ثانیا

A-Ouvrages :

1. BOVIER Michel BOVIER, Introduction au droit fiscal général et à la

théorie des impôts 9 éme édition, Paris, 2008.

2. BOULEZ Jaques, Expertise judiciaire (Désignation et mission de l’expert,

procédure selon la juridiction), 17ème édition, Delmas, Paris, 2016.

3. DEBBASCH CHAERLES et RICC Jean Claude, Contentieux

administratif, 4 eme édition , Dalloz , Paris , 1985.

4. GUSTAVE Piser, Droit administratif général, 20éme édition, Dalla, Paris,

2000.

5. RICHER Daniel, les procédures fiscales, presse universitaires du France,

1er édition, paris, 1990.

B- Thèse :

- MONGO André, L’expertise et les autres mesures d’instruction en

contentieux administratif, Thèse de Doctorat en Droit Public, UFR de Droit,

Université de Tours, 2000.
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C- Article:

- DUMOULIN Laurence, « L’expert technicien, témoin ou acteur de justice,

journées européennes du droit consacrées au thème (juge en Europ), Organisé à

Paris le 20 novembre 2009, PP 01-19.

D- Document:

1- DGI, direction du contentieux « instruction générale sur les procédures

contentieuses », juillet, 2005.
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الصفحةالعناوین

5-1مقدمة 

الفصل الأول

وىعن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة أثناء مرحلة رفع الدع

7

العمومیة (بینالمبحث الأول: عریضة افتتاح الدعوى الضریبیة 

والخصوصیة)

8

8المطلب الأول: الشروط الشكلیة الخاصة لقبول الدعوى الضریبیة 

9-8الخاصة بیانات العریضة الافتتاحیة طالأول: الشرو الفرع 

11-9القضائي الاختصاصأولا: تحدید 

14-11مثانیا: تحدید أطراف الدعوى و ممثلیه

15-14ثالثا: إلزامیة إرفاق العریضة بالقرار المطعون فیه 

17-15الفرع الثاني :خصوصیة أجال رفع الدعوى الضریبیة 

17المطلب الثاني : الشروط الخاصة بموضوع الدعوى 

19-17الفرع الأول: منازعات الوعاء الضریبي 

21-19الفرع الثاني:منازعات التحصیل الضریبي 

22الضریبیة إجراء خاص و إلزامي لقبول الدعوى ىالثاني: الشكو المبحث 

23الضریبیة و شروطها ىالأول: الشكو المطلب 

24-23الفرع الأول: تعریف الشكوى الضریبیة 

29-24الفرع الثاني: شروط قبول الشكوى الضریبیة 
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29الفرع الثالث:التحقیق في الشكوى والفصل فیها

31-29أولا: التحقیق في الشكوى 

36-31ثانیا: الفصل في الشكوى 

36یةالمنازعة الضریبالمطلب الثاني:لجان الطعن الإداریة كمرحلة اختیاریة لحل 

37-36الفرع الأول: الفصل في الطعن 

38-37الفرع الثاني : اراء لجان الطعن الإداریة

39خلاصة الفصل 

الفصل الثاني: عن خصوصیة إجراءات تسویة المنازعات الضریبیة امام 

القاصي الإداري أثناء مرحلة التحقیق 

الإثبات في المنازعة الإداریة بصفة خصوصیة تنظیم إجراءات مبحث الأول:ال

عامة و الضریبیة بصفة خاصة

51

سلطات القاضي الإداري في مجال الإثبات في المنازعة المطلب الأول:

الإداریة

51

51إجراءات الإثبات في المنازعة الإداریةةالأول: طبیعالفرع 

52-51الضریبیةأولا :الطابع التحقیقي لإجراءات الإثبات في المنازعة 

53-52ثانیا : الطابع الوجاهي للإجراءات الإثبات في المادة الإداریة

54-53الكتابي لإجراءات الإثبات في المنازعة الإداریةعثالثا: الطاب

54تنظیم عبء الإثبات بین أطراف المنازعة الإداریةالثانى:خصوصیةالفرع 

56-54المنازعة الإداریةأولا: القاعدة العامة لعبء الإثبات في

56-55ثانیا: مبررات خصوصیة نظام الإثبات في المادة الإداریة

57المطلب الثاني: خصوصیة عبء الإثبات في المنازعة الضریبیة
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الفرع الأول :دور أطراف الدعوى الضریبیة في الإثبات القضائي أمام القاضي

الإداري

57

57في الإثباتأولا : دور المكلف بالضریبیة 

58ثانیا: دور الإدارة الضریبیة في الإثبات

59عبء الإثبات في المنازعة الضریبیةلالثاني: تحمیالفرع 

60اختلاف موقف الفقه في تحمیلعبء الإثبات في المادة الضریبیةأولا:

ثانیا: موقف الاجتهاد القضائي فیما یخص توزیع عبء لأثبات في المادة 

الضریبیة

61-62
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ملخص:

تعتبر الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة من المواضیع المهمة خاصة من 

ا لتعدد قوانین الضرائب وتعقدها، مما طرح الكثیر من النزاعات الناجمة الناحیة العملیة، نظر 

عن تعقد الإجراءات وتنوعها تبعا لتعدد أنواع الضرائب، وتعتبر الرقابة القضائیة كمرحلة 

ضامنة لحمایة حقوق الأفراد من أخطاء وتعسف الإدارة، كما یتمتع القاضي الإداري 

صل في المنازعة الضریبیة.  بسلطات واسعة أثناء التحقیق والف

Résumé:

Les procédures judiciaires relatives aux litiges fiscaux sont considérées comme

l'un des sujets les plus importants, notamment d'un point de vue pratique, étant

donné la multiplicité et la complexité des lois fiscales, ce qui a conduit à de

nombreux litiges découlant de la complexité des procédures et de leur diversité

selon les différents types d'impôts.

Le contrôle judiciaire est considéré comme une étape garante pour protéger les

droits individuels des erreurs et abus de l'administration, et le juge administratif

dispose d'une large autorité lors de l'instruction et du règlement des litiges

fiscaux.


